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  المناخي التغير جرائم في المتخصصة ائيةالقض الضبطية
  مقارنة دراسة

  
  دراسةملخص ال

ضبطیة      تتجلي المشكلة البحثیة لھذه الدراسة في الوقوف علي مدي صلاحیات ال

القضائیة المتخصصة في جرائم التغیرات المناخیة وما إذا كانت تتمتع بذات الصلاحیات     

شریعات        ي ت لاحیتھا    المقررة للضبطیة القضائیة العامة ف ة، أم أن ص الإجراءات الجزائی

ذه              ن ھ دوى م ذلك الج تقف عند حد تحریر المحاضر؟ وإذا كان الأمر كذلك فھل یتحقق ب

ة         الضبطیة والھدف من إنشاءھا والتوسع فیھا الملحوظ وخاصة في الجرائم ذات الطبیع

ستلزم دراسة وتحلی         ذي ی ر ال اخي، الأم ر المن ل جرائم التغی دة مث ة المعق ف الفنی ل موق

ي          ب مرتكب ضبط وتعق ة ل ضائیة اللازم ضبطیة الق ن ال ة م ة البیئی شریعات الجنائی الت

ات    ات والواجب صلاحیات والالتزام اخي، وال ر المن رائم التغی ة ج ة وخاص رائم البیئی الج

ذه         ل ھ ة مث ة لملاحق ت كافی ا إذا كان ارات، وم صر والإم ن م ل م ي ك م ف ة لھ الممنوح

  .ةالنوعیة من الجرائم المستحدث

  :وانتھت الدراسة إلي عدة توصیات أھمھا

ضائي    -١ ضبط الق أموري ال ل لم اص ومتكام شریعي خ یم ت ع تنظ رورة وض ض

رات    ة والتغی رائم البیئ ال ج ي مج ضبط ف أموري ال ة وم صفة عام صص ب المتخ

  . المناخیة بشكل خاص

أموري           -٢ لطات م صلاحیات وس دا واضحا ل أن یتضمن ھذا التنظیم التشریعي تحدی

  .ائي المتخصص في جرائم البیئة والتغیرات المناخیةالضبط القض
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دة           -٣ ة المتح ارات العربی ة الإم سبة لدول أن یكون ھذا التنظیم التشریعي عام، وبالن

ة          رائم البیئی ة الج شریعات مكافح ة وأن ت ادي، خاص ستوي اتح ي م ون عل یك

ضائي         ضبط الق أموري ال اس وم والتغیرات المناخیة ھي تشریعات اتحادیة بالأس

 .تخصصین فیھا ھم موظفون اتحادیونالم
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Abstract 

The research problem of this study is manifested in 

standing on the extent of the powers of the Specialized judicial 

police in climate change crimes and whether they have the same 

powers established for the general judicial police in the 

legislation of criminal procedures, or does their power stop at 

the limit of editing records? And if this is the case, then will the 

feasibility of this seizure and the goal of its establishment and 

remarkable expansion be achieved, especially in crimes of a 

complex technical nature such as climate change crimes? 

This necessitates studying and analyzing the position of 

environmental criminal legislation regarding the judicial police 

necessary to control and track the perpetrators of 

environmental crimes, especially climate change crimes, and 

the powers, obligations and duties granted to them in both 

Egypt and the Emirates, and whether they are sufficient to 

prosecute such type of newly created crimes. 

The study concluded with several recommendations, the most 

important of which are: 

1- The need to develop a special and integrated legislative 

organization for specialized judicial police officers in 
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general and law enforcement officers in the field of 

environmental crimes and climate change in particular. 

2- This legislative regulation should include a clear definition 

of the powers and powers of judicial police officers 

specialized in environmental crimes and climate change. 

3- That this legislative regulation be general, and for the 

United Arab Emirates it should be at a federal level, 

especially since the legislation to combat environmental 

crimes and climate change are mainly federal legislation 

and the judicial officers specialized in it are federal 

employees. 
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  مقدمة
  

ن   د م اص، تع شكل خ ة ب رات المناخی ام، والتغی شكل ع ة ب ة البیئ ضیة حمای إن ق

القضایا التي حظیت في السنوات الأخیرة باھتمام عالمي واسع والذي انعكس في العدید       

ي،                 انون البیئ ا یعرف بالق ي شكلت م ة الت ة والإقلیمی ات الدولی ؤتمرات والاتفاقی من الم

خ .... ھوائیة – بریة –مائیة (البیئة المختلفة والذي یحمى جوانب ومجالات   ، خاصة  )إل

لبا              ر س ذي أث ر ال وجي الكبی صناعي والتكنول ي التطور ال ل ف شري المتمث مع النشاط الب

ي       . علي حق الإنسان في بیئة نظیفة وصحیة      اھمت ف ي س ة الت ؤتمر ات الدولی م الم وأھ

سنة         توكھولم ل ؤتمر س ي م ؤتم ١٩٧٢بلورة القانون البیئ سنة    ، وم انیرو ل و دي ج ر ری

ترات       ١٩٩٢ ل والاس ادئ وخطط العم لال المب ن خ ك م ن    ی، وذل دول م ت ال ي دع جیات الت

ة       ن  .خلالھا إلى تبنیھا في خططھا التنمویة وتشریعاتھا الداخلیة من أجل حمایة البیئ  وم

لامة               لامتھا وس ضمان س ة ل ة البیئ ة لحمای شریعات داخلی الم ت ثم أصدرت معظم دول الع

  .وضمان استدامة الحیاةأبنائھا 

ي         ة ف ات الحمای وتتعدد درجات الحمایة القانونیة للبیئة حتى تصل إلي أعلي درج

م         ن ث ة، وم ضرة بالبیئ سلبیة الم ة وال ال الإیجابی ي الأفع اب عل ریم والعق ورة التج ص

ة          ضرة بالبیئ ال الم ة للأفع اذج إجرامی حرصت التشریعات البیئیة الداخلیة علي وضع نم

ة          تتضمن عقوب  لب الحری د س ي ح صل إل ي        . ات ت ي ف انون الجزائ دخل الق بب ت ود س ویع

دأ               و لمب ق النم ي طری سائرة ف مجال حمایة البیئة لتبني معظم الدول الصناعیة والدول ال

دم الإضرار          ة وع ة البیئ اة حمای التنمیة المستدامة الذي یھدف لتحقیق التنمیة مع مراع

  .بھا
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شریعات  ق الت سن تطبی ذ وح ضمان تنفی ة  ول ر البیئ ي عناص ي تحم ة الت  الجنائی

ع       ة وتتب الطبیعیة فإنھ یلزم وجود سلطات إنفاذ قانون قادرة علي اكتشاف الجرائم البیئی

ة                 ا للنیاب ین بارتكابھ ة المتھم ا وإحال ر المحاضر الخاصة بھ بطھم وتحری مرتكبیھا وض

  .العامة

ا     ب مرتكبیھ ة وتعق بط الجریم ن أن ض ضائي م ضبط الق ة ال أتي أھمی ع وت  وجم

ة      ة القانونی المعلومات وعمل التحریات عنھم وعن دوافع وملابسات ارتكابھا ھو المقدم

ا            ي ارتكابھ ر ف ن یفك ل م ا ولك ضائي رادع لمرتكبھ م ق ي حك ول إل ضروریة للوص ال

ي       ة عل ة الإجرائی شریعات الجنائی ت الت ة حرص ة فئ ذه المھم ي ھ وم عل ستقبلا، ویق م

صلاح      ا ال ق ومنحھ شكل دقی ق       تحدیدھا ب ا یطل ام بعملھ ا القی ي تخولھ سلطات الت یات وال

  ".مأموري الضبط القضائي"علیھم 

ي                 شریعات الت ذ الت ي تنفی ة وحرصھا عل ل الدول ومع توسع أنشطة ومجالات عم

صناعیة        ة وال ة والاجتماعی صادیة والمالی ات الاقت ف القطاع م مختل ا،  ....تحك وغیرھ

بع         ضائیة ل ضبطیة الق فة ال نح ص ي م ضا ف ات    توسعت أی ن القطاع د م ض موظفي العدی

ات،              ك القطاع م تل ي تحك شریعات الت ق الت ة صحة تطبی ن أجل مراقب المختلفة بالدولة م

یھم           ق عل ن تطب ب م ن جان ع م ي تق وضمان الحصول علي المعلومات عن المخالفات الت

ك       ام، وذل تلك التشریعات، سواء كانوا من الموظفین بتلك القطاعات أو من الجمھور الع

ضبط        تخفیف ا من الأعباء عن كاھل أعضاء الضبطیة القضائیة العامة، وضمان تفرغھم ل

وتعقب الجرائم الكبرى التي تھدد أمن وسلامة المجتمع، وفي الوقت ذاتھ فإن منح صفة    

ب الجرائم       الضبطیة القضائیة لموظفي القطاعات الحكومیة والخاصة یضمن سرعة تعق

رة        والمخالفات التي تقع بالمخالفة للتشر     ن الخب ون م م یمتلك یعات التي تحكمھا، كما أنھ

د               ي بع تھم، ویبق ال وظیف ة بأعم ات المتعلق ع المخالف الوظیفیة ما یمكنھم من كشف وتتب

ات           ل التحری ات وعم ع المعلوم ذلك خبرتھم في تحریر محاضر المخالفات وإجراءات جم
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ام الت           ف بأحك ستمر والتعری دریب الم لال الت ن خ ا م ة  التي یمكن توفیرھ شریعات الجنائی

  .الإجرائیة الحاكمة لعمل الضبطیة القضائیة

وزراء          وقد توسعت  ع ال سیق م یة بالتن رة الماض لال الفت وزارة العدل المصریة خ

از الإداري              ن الموظفین بالجھ ر م دد كبی ضائیة ، لع المعنیین في منح صفة الضبطیة الق

در   للدولة، وذلك لتصدى للمخالفات التي تقع في نطاق عمل ھؤ     ث أص لاء الموظفین، حی

ذا  ٢٠١٩ وحتى مارس ٢٠١٨ قرارا وزاریا خلال الفترة من أكتوبر    ١٩وزیر العدل     بھ

ن              م م سلطة الممنوحة لھ ك ال لال تل ن خ ي جرائم     الشأن، والذین تمكنوا م بط مرتكب  ض

ة             ة، وحمای لاك الدول ى أم دي عل ائي، والتع ار الكھرب الدروس الخصوصیة، وسرقة التی

ات،          نھر النیل و  ساد المحلی ساجد، وف وث، والتطرف داخل الم ن التل ة م اري المائی المج

ام،                ع داخل دور الأیت ي تق ات الت ن المخالف شف ع ة، والك صنفات ألفنی والرقابة على الم

انوني                ة الق ضائیة ذراع الدول ضبطیة الق صبح ال اث ، لت وضبط مرتكبي جرائم ختان الإن

  .)١(لمواجھة الجرائم المتخصصة أو النوعیة

ي           رة ف سنوات الأخی ي ال دة ف ة المتح كما توسع المشرع في دولة الإمارات العربی

ة           ة والمحلی ة الاتحادی ات الحكومی منح صفة الضبطیة القضائیة للعدید من موظفي الجھ

ة      شریعات القطاعی ام الت ة لأحك تم بالمخالف ي ت ات الت ة المخالف بط وملاحق دف ض بھ

  .الاتحادیة والمحلیة

ي     وقد وصل اھتمام   صة إل ضائیة المتخص ضبطیة الق الشرع الإماراتي المحلي بال

ضبط              أموري ال صاصات م ا واخت نظم إجراءات منحھ ا ت شریعات خاصة بھ دار ت حد إص

                                                             
وم الإل ) ١( صري الی ع الم رائم   موق ة الج انوني لمواجھ ة الق ضائیة ذراع الدول ضبطیة الق ي ، ال كترون

صة،  ارة  https://www.youm7.com/story/2019/4المتخص اریخ الزی وبر ١٠ ، ت  أكت
٢٠٢١. 
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ث    لاحیاتھم؛ حی صص وص ضائي المتخ م   الق انون رق ي ق ارة دب درت إم سنة ) ٨(أص ل

درت إم             ٢٠١٦ ا أص ي، كم ة دب ارة  بشأن تنظیم منح صفة الضبطیة القضائیة في حكوم

م  انون رق وظبي ق سنة ) ٦(أب و  ٢٠٢١ل ارة أب ي إم ضائیة ف ضبطیة الق یم ال شأن تنظ  ب

  .ظبي

ي          وبالنظر إلي خصوصیة موضوع التغیر المناخي وضرورة مواجھة الجرائم الت

ا          ك الجرائم وتتبعھ ن تل شف ع ا یحتاجھ الك ضھ للخطر وم اخ أو تعری ل ضررا للمن تمث

ة تت       رة فنی ن خب ا م ائمین علیھ بط الق ن        وض دد م ضائیة لع ضبطیة الق فة ال نح ص ب م طل

ھ      صة فی ضائیة المتخص ضبطیة الق شة ال ضحي مناق ال، فی ذا المج ي ھ صین ف المتخص

  .جدیرا بالبحث لإلقاء مزید من الضوء علیھ من مختلف الجوانب

  مشكلة الدراسة: أولا

رات     وع التغی صوصیة موض ي خ وع ف ذا الموض ي ھ ة ف كالیة البحثی ل الإش تتمث

ة    المناخیة و  نعكس بطبیع ما یتمتع بھ من جانب فني دقیق في مختلف أشكالھ ومظاھره ی

اءة              ة وكف دم كفای الحال علي عملیات الملاحقة القانونیة، وخاصة الجنائیة، في ضوء ع

وع الجرائم          ن وق د م وع أو الح ع وق ي من عملیات الضبط الإداري البیئي القائمة فقط عل

بطیة     ن        البیئیة، والحاجة الماسة لوجود ض ي م ردع المبتغ ق ال ي تحقی وم عل ضائیة تق ق

ن               ك م اص، وذل شكل خ اخ ب ام وبالمن شكل ع ة ب ضارة بالبیئ ال ال اب للأفع التجریم والعق

ي ظل ضعف          وانین، خاصة ف ك الق خلال آلیات قانونیة وصلاحیات فعلیة تضمن إنفاذ تل

ن الجرائم، الأم             صة م ة المتخص ك النوعی ة تل ي ملاحق ة ف ضبطیة العام ذي  كفاءة ال ر ال

ق    سن تطبی ضمان ح ة ل لاحیات كافی صة ذات ص ضائیة متخص بطیة ق ود ض ستتبع وج ی

ع          یة لجم فھا الأداة الأساس اب بوص ریم والعق ام التج ال أحك ة وإعم شریعات البیئی الت



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

  

ة   ة العام ام النیاب ع أم ة الواق س حقیق ر تعك داد محاض ات وإع ل التحری ات وعم المعلوم

  .لاتخاذ شأنھا فیھا

ش   ت الت فة      وإذا كان نح ص ة لم ددت آلی د ح ة ق ة العام ة الإجرائی ریعات الجنائی

ارات،            صر والإم ن م ل م ي ك ة ف بعض موظفي الحكوم صة ل الضبطیة القضائیة المتخص

نح             ي م صت عل د ن اخي ق ر المن ة والتغی ي البیئ كما تشریعات مكافحة جرائم الاعتداء عل

ة بتلك الجرائم، إلا أن صفة الضبطیة القضائیة للموظفین العاملین في الجھات ذات الصل 

ل          ي تمث ة والت رات المناخی ة والتغی الإشكالیة تظھر بجلاء بشأن جرائم التعدي علي البیئ

ي         ا یعن ل، بم ي الأق سجن عل الحبس أو ال ا ب ب علیھ ات معاق نح وجنای ا ج ي معظمھ ف

ب     رائم وتعق ك الج ة تل ضبط وملاحق ف ب ضائي المكل ضبط الق أمور ال لاحیات لم ص

م         مرتكبیھا، حیث یح    ادي رق انون اتح سنة  ٣٨دد المرسوم بق انون   ٢٠٢٢ ل دار  ق  بإص

د   الإجراءات الجزائیة في دولة الإمارات، حالات القبض علي المتھم        ذي توج الحاضر ال

  -:دلائل كافیة على ارتكابھ جریمة في أيٍّ من الأحوال الآتیة

  .في الجنایات. ١

  .مةفي الجنح المتلبس بھا المعاقب علیھا بغیر الغرا. ٢

في الجنح المعاقب علیھا بغیر الغرامة إذا كان المتھم موضوعًا تحت أي نوع من      . ٣

  .أنواع المراقبة أو یخشى ھروب المتھم

راد     . ٤ ة أف شدید، ومقاوم دي ال ة، والتع ة الأمان ال وخیان سرقة والاحتی نح ال ي ج ف

ة ب       نح المتعلق لحة  السلطة العامة بالقوة، وانتھاك حرمة الآداب العامة، والج الأس

ؤثرات         درة والم والذخائر والمتفجرات والمسكرات والمواد الخطرة والمواد المخ

  .العقلیة وما في حكمھا
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ضبطیة   لاحیات ال دي ص ة م ي دراس ة ف شكلة البحثی ي الم ك تتجل وء ذل ي ض وف

القضائیة المتخصصة في جرائم التغیرات المناخیة وما إذا كانت تتمتع بذات الصلاحیات     

لاحیتھا         المقررة للضبط  ة، أم أن ص شریعات الإجراءات الجزائی ي ت یة القضائیة العامة ف

ذه              ن ھ دوى م ذلك الج تقف عند حد تحریر المحاضر؟ وإذا كان الأمر كذلك فھل یتحقق ب

ة         الضبطیة والھدف من إنشاءھا والتوسع فیھا الملحوظ وخاصة في الجرائم ذات الطبیع

اخي،     ر المن ل جرائم التغی دة مث ة المعق ف     الفنی ل موق ستلزم دراسة وتحلی ذي ی ر ال  الأم

ي          ب مرتكب ضبط وتعق ة ل ضائیة اللازم ضبطیة الق ن ال ة م ة البیئی شریعات الجنائی الت

ات    ات والواجب صلاحیات والالتزام اخي، وال ر المن رائم التغی ة ج ة وخاص رائم البیئی الج

ل ھ        ة مث ة لملاحق ت كافی ا إذا كان ارات، وم صر والإم ن م ل م ي ك م ف ة لھ ذه الممنوح

  .النوعیة من الجرائم المستحدثة

 

ة                 رات المناخی ة موضوع التغی ة ومحوری ن أھمی ة م ة الدراسة الراھن تبدو أھمی

اریس            ؤتمر ب ي م وة ف ھ بق ضحت ملامح ذي ات ھ ؛ وال وظ ب المي الملح ام الع والاھتم

ث      سلبیة؛ حی اره ال ت  لمواجھة تغیر المناخ وآث ة ١٩٧تبن ؤتمر ا    دول ي م  ٢١لأطراف  ف

ي   اریس ف ي ب انون الأول١٢ف سمبر / ك م  ٢٠١٥دی رف باس ا ع اریس "، م اق ب " اتف

ات                       ن انبعاث ر م شكلٍ كبی د ب ى الح دف إل ام، ویھ ن ع ل م د أق ذ بع ز التنفی والذي دخل حی

ذا           ي ھ ة ف ة الحرارة العالمی ادة درج ن زی د م ة والح اس الحراري العالمی ازات الاحتب غ

 . درجة١٫٥السعي إلى الحد من الزیادة إلى القرن إلى درجتین مئویتین مع 

ف           ویتضمن الاتفاق التزامات من جمیع الدول لخفض انبعاثاتھا والعمل معاً للتكی

مع آثار تغیر المناخ، وتدعو الدول إلى تعزیز التزاماتھا بمرور الوقت، كما یوفر الاتفاق 



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

  

ف     ود التخفی ي جھ ة ف دول النامی ساعدة ال ة لم دول المتقدم اً لل اخ  طریق دة المن ن ح  م

 .والتكیف معھا مع إنشاء إطارٍ للرصد والإبلاغ الشفافَین عن الأھداف المناخیة للدول

اد             ع انعق ة م دة    وتوج ھذا الاھتمام العالمي بالتغیرات المناخی م المتح ؤتمر الأم م

اخي    ر المن سابع      و COP27  المعروف باسم  ٢٠٢٢للتغی دة ال م المتح ؤتمر الأم ھو م

ن          والعشرون للتغیر    رة م ي الفت د ف ى  ٦المناخي، والذي عق وفمبر  ١٨ حت ي  ٢٠٢٢ ن  ف

ضیف مدینة شرم الشیخ، وسوف       امن         تست ؤتمر الث دة الم ة المتح ارات العربی ة الإم  دول

ام      ي              ٢٠٢٣والعشرین في ع لبیة ضخمة عل ار س ن آث ة م رات المناخی ا للتغی ك لم ، وذل

دول الم     ساھمة ال رورة م ة وض اص، وأھمی شكل خ ة ب دول النامی صناعیة  ال ة وال تقدم

ك               تمرار تل ي اس سي ف سبب الرئی ي ال فھا ھ ار بوص ك الآث ن تل د م والتكنولوجیة في الح

  .التغیرات المناخیة الضارة وخاصة الانبعاثات الحراریة

دة           دة وزارة جدی ة المتح ارات العربی اخي  "وقد استحدثت دولة الإم ر المن " للتغی

م  مجلسقرار  بموجب   سنة  ) ٣٢( الوزراء رق وزارة     ،٢٠١٧ل ي ل ل التنظیم شأن الھیك  ب

   .)١(التغیر المناخي والبیئة

ة      ات الحراری صادر الانبعاث ي م ة عل ة الرقاب أتي أھمی ق ت ذا المنطل ن ھ وم

صة    لطة متخص لال س ن خ رارة الأرض م ات ح اع درج ي ارتف ؤدي إل ي ت اھر الت والمظ

د      ع ح ة لمن ة الدقیق صیة الفنی ذه الموضوعات التخص ع ھ ل م ي التعام ادرة عل وثھا أو ق

حیح          شكل ص ا ب ات عنھ ع المعلوم ا وجم ة مرتكبیھ ا وملاحق ا وملاحقتھ شف عنھ للك

ا                   ا بم ي مرتكبھ اب عل ع العق ل توقی ي نحو یكف ة عل ة المرتكب واستجلاء عناصر الجریم

                                                             
 السنة -)ملحق( العدد ستمائة وواحد وعشرون – دولة الإمارات العربیة المتحدة– الجریدة الرسمیة)١(

  .م٢٠١٧ أغسطس ٣٠ -ھـ١٤٣٨لحجة  ذو ا٨السابعة والأربعون 



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

  

ل          ا بفع ع معظمھ ي یق ضارة والت ال ال یحقق الردع العام والخاص للحد من مثل ھذه الأفع

  .الإنسان

لدراسة في إلقاء الضوء علي ضرورة إیلاء عنایة أكبر من  كما تبدو أھمیة ھذه ا    

ي                   ن ف ط ولك ة فق ي الجرائم البیئی یس ف صة ل ضائیة المتخص ضبطیة الق دول بال جانب ال

د        د قواع ة، وتحدی صة والفنی ة المتخص صادیة والاجتماعی ات الاقت ف القطاع مختل

ق مھامھ                ة لتحقی صلاحیات اللازم ا ال ا ومنحھ نظم عملھ ي ضوء   وإجراءات خاصة ت ا ف

ي   ) التقلیدي(عدم مناسبة صلاحیات مأموري الضبط القضائي العام    ا ف المنصوص علیھ

رائم      ن الج صة م ة المتخص ك النوعی ع تل ل م ي التعام ة، ف راءات الجزائی شریعات الإج ت

سن           والمخالفات وما تتطلبھ من فھم دقیق لأبعادھا وجوانبھا الفنیة الدقیقة بما یضمن ح

ة     التعامل معھا وضمان   دم وجود أدل عدم إفلات مرتكبھا من العقاب بدعوى ضعف أو ع

  .إلخ....أو صعوبة اكتشاف الجریمة أو عدم إمكان تحدید الفاعل 

  تساؤلات الدراسة: ثالثا

اءة            ة وكف دي كفای ي م ل ف سي یتمث ساؤل رئی ول ت ة ح ة الراھن دور الدراس ت

رائم   ة الج شف وملاحق ي ك ام ف ضائي الع ضبط الق أمور ال لاحیات م ة ص ة وخاص  البیئی

ا          ة بم ة العام دیمھا للنیاب ا وتق ة عنھ ات الدقیق ع المعلوم ة وجم رات المناخی رائم التغی ج

بطیة               ي وجود ض دي الحاجة إل ن م ساؤل ع تم الت یضمن عقاب مرتكبھا، الأمر الذي یح

قضائیة متخصصة في الجرائم البیئیة بشكل عام وجرائم التغیرات المناخیة بشكل خاص       

ین ا      ن ب ة،         تكون م رات المناخی ة والتغی ال البیئ ي مج املین ف صین الع لموظفین المتخص

ب      رائم وتعق ك الج شاف تل ي اكت ادرة عل ة الق ات الفنی ة والإمكان رات العملی دیھا الخب ل

ي                  ة ف ة العام ساعدة النیاب ة بم نھم الكفیل ات ع ل التحری مرتكبیھا وجمع المعلومات وعم

  .ضمان الإنفاذ الصحیح للتشریعات البیئیةتكوین دلیل إدانة أمام المحكمة الجنائیة ل



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

  

  أھداف الدراسة: رابعا

د        ام وقواع ل أحك ة وتحلی ي دراس ة ف ذه الدراس سي لھ دف الرئی ل الھ یتمث

ة   ارات المتعلق صر والإم ن م ل م ي ك ة ف ة والخاص ة العام ة الإجرائی شریعات الجنائی الت

ي ملا    صاصات ف لاحیات واخت ن ص ھ م ع ب ا تتمت ضائیة وم ضبطیة الق رائم بال ة الج حق

ضبطیة    البیئیة وجرائم التغیرات المناخیة، وموقف التشریعات الجنائیة في البلدین من ال

ن           القضائیة المتخصصة وما تمنحھ إیاھا من صلاحیات واختصاصات قادرة علي الحد م

  .تلك الجرائم وكشفھا وتتبع مرتكبیھا

  المفاھیم الإجرائیة للدراسة: خامسا

ذه       تتضمن الدراسة بعض الم    صوص ھ ي خ صطلحات والتي یلزم تحدید معناھا ف

صطلح     صطلحات م ذه الم ین ھ ن ب اخي "الدراسة وم ر المن رائم التغی درت ". ج د ص وق

ام             ورك ع ي نیوی ت  ١٩٩٢اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن التغیر المناخي ف ، ودخل

ة  ١٩٩٤ مارس عام  ٢١حیز التنفیذ في     ارات العربی دة  ، وصدقت علیھا دولة الإم  المتح

ي  سمبر ٢٠ف م    ١٩٩٥ دی ادي رق وم الاتح ب المرس سنة ) ٦١(، بموج و . ١٩٩٥ل

ستوى       د م وتھدف ھذه الاتفاقیة إلي تثبیت تراكیز الغازات الدفیئة في الغلاف الجوي عن

ة             رة زمنی لال فت ك خ اخي، وذل ام المن یحول دون تدخل خطیر من جانب الإنسان في النظ

صادیة   كافیة، تضمن عدم تعرض الأغذیة   ة الاقت للخطر، وتسمح بالمضي قدما في التنمی

  .علي نحو مستدام

شري       "وتغیر المناخ وفقا للاتفاقیة یعنى   شاط الب ي الن زي إل اخ یع ي المن تغیرا ف

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة یفضي إلي تغیر في تكوین الغلاف الجوي والذي یلاحظ       

ن     " ة متماثلةبالإضافة للتقلب الطبیعي للمناخ علي فترات زمنی   رب م ف یقت ذا التعری وھ

ظ أن      ام ، ویلاح شكل ع واء ب ة الھ شریعات لبیئ ا الت ي توفرھ ة التی ة القانونی الحمای
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إن الدراسة سوف        الاتفاقیة أرجعت التغیر المناخي الضار إلي سلوك بشري، ومن ھنا ف

اده          اخي مف ة الھ       " تتبني مفھوما لجرائم التغیر المن ي بیئ ؤثر ف شري ی لوك ب ل س واء ك

  ".وبصفة خاصة یفضي إلي تغیرات مناخیة حتى لو علي فترات زمنیة 

  منھج الدراسة: سادسا

صوص   ل الن ف وتحلی لال وص ن خ ي م في التحلیل نھج الوص ة الم ي الدراس تتبن

لاحیات         صاصات وص ي اخت وف عل ة للوق ة الإجرائی شریعات الجنائی ي الت ة ف القانونی

ال الجرائم        مأموري الضبط القضائي المتخصص والمعالجة     ي مج سلطاتھم ف ة ل  القانونی

  .البیئیة وجرائم التغیرات المناخیة

ل            ي ك ة ف شریعات الجنائی ة الت لال مقارن كما تتبع الدراسة المنھج المقارن من خ

اراتي                شرع الإم ف الم ة موق ن مقارن ضلا ع من مصر والإمارات حول ذات الموضوع ف

انون      لال الق ن خ صة م ضائیة المتخص ضبطیة الق ن ال م م سنة ٦ رق یم ٢٠٢١ ل  بتنظ

ا ورد       الضبطیة القضائیة في أبو ظبي مع موقف المشرع المصري والذي اقتصر علي م

ن               رارات م ن ق صدر م ا ی ي م صرا عل ة، مقت من تنظیم عام في قانون الإجراءات الجنائی

صة                   ضائیة المتخص ضبطیة الق فة ال نح ص تص بم وزیر المخ ع ال اق م وزیر العدل بالاتف

  . في بعض الجھات الحكومیة لضمان إنفاذ القوانین التي تنظمھالبعض الموظفین

  تقسیم الدراسة: سابعا

  :سوف تقسم الدراسة إلي مبحثین علي النحو التالي

  ماھیة الضبطیة القضائیة المتخصصة في جرائم التغیر المناخي: المبحث الأول

ي         : المبحث الثاني  صص ف ضائي المتخ ضبط الق أمور ال لاحیات م  جرائم  واجبات وص

  .التغیر المناخي
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  المبحث الأول
  ماهية الضبطية القضائية المتخصصة 

  في جرائم التغير المناخي
  

  :تمھید وتقسیم

ا          ب مرتكبیھ ة وتعق بط الجریم ي ض لا تقتصر مھمة مأموري الضبط القضائي عل

ا      ي تجریھ ات الت روریة للتحقیق ة كمقدمة ض ات اللازم ل التحری ات وعم ع المعلوم وجم

، بل إن لھم دور مھم في منع ) قاضي التحقیق–النیابة العامة (حقیق بعد ذلك سلطات الت

ا             ق علیھ لاحیات یطل ن ص م م ا لھ ضبط  "ارتكاب تلك الجرائم قبل وقوعھا من خلال م ال

ل         "الإداري ا؛ مث ، وھي جملة الإجراءات التي تتم قبل وقوع الجریمة بھدف منع ارتكابھ

د  ام بال یھم، والقی شتبھ ف ة الم ار  مراقب صي آث ن، وتق ظ الأم ة لحف ل الأكمن وریات ، وعم

  .)١(المجرمین وتتبع سوابقھم الإجرامیة

أموري       د م ي تحدی ارات عل وتحرص التشریعات الإجرائیة في كل من مصر والإم

دل     ر الع ن وزی صدر م رار ی لال ق ن خ انون أو م لال الق ن خ صرا م ضائي ح ضبط الق ال

دد  دما یح صة، وعن سلطة المخت ع ال اق م راءات  بالاتف انون الإج ان ق واء ك انون، س  الق

اس    ي أس ددھم عل ھ یح ضائي فإن ضبط الف أموري ال ر، م انون آخ ة أو أي ق الجزائی

سنة  ) ٣٨(من المرسوم بقانون اتحادي رقم ) ٣٤(الصفات، حیث تنص المادة     ٢٠٢٢ل

                                                             
سة    )١( ا، جل ة العلی ة الاتحادی سمبر، ٧المحكم م ١٩٨٨ دی سنة ٦٨، رق ة  ١٠، ال ات جامع ، مطبوع

  .١٩٧الإمارات العربیة المتحدة، ص
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دة،                ة المتح ارات العربی ة الإم د بدول ادي الجدی ة الاتح بإصدار قانون الإجراءات الجزائی

  -:یكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصھم" لي أن ع

  .أعضاء النیابة العامة. ١

  .ضباط الشرطة وصف ضباطھا وأفرادھا. ٢

  .ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والسواحل. ٣

ة        . ٤ وانئ البحری ن الم ة م ذ الدول ي مناف املین ف راد الع باط وأف ف ض باط وص ض

  .ن رجال الشرطة أو القوات المسلحةوالجویة والمنافذ البریة م

  .ضباط وصف ضباط الدفاع المدني. ٥

وانین       . ٦ ضى الق ضائي بمقت ضبط الق أموري ال فة م ون ص ون المخول الموظف

   ".والمراسیم والقرارات المعمول بھا

یجوز بقرار من وزیر العدل أو " من ذات المرسوم علي أن ) ٣٥(وتنص المادة   

ضائیة المحل  ة الق یس الجھ سلطة     رئ تص أو ال وزیر المخ ع ال اق م صة بالاتف ة المخت ی

ى الجرائم            سبة إل ضائي بالن ضبط الق أموري ال المختصة تخویل بعض الموظفین صفة م

ائفھم         ال وظ ابلان ا  ." التي تقع في دائرة اختصاصھم وتكون متعلقة بأعم ا یق ادة  وھم لم

  . من قانون الإجراءات الجنائیة المصري٢٣

یھم  ق عل ن أن نطل ة " ویمك ضائیة العام ضبطیة الق لاحیاتھا "ال ي أن ص ، بمعن

ة أو                 ات العام وانین العقوب ي ق ا وسواء وردت ف ان نوعھ ا ك تمتد غلي جمیع الجرائم أی

دل      ر الع ن وزی قوانین عقابیة خاصة، أما إذا تم تحدید مأموري الضبط القضائي بقرار م

ضبط     أموري ال ماء م صدر بأس ھ ی صة فإن ة المخت ع الجھ اق م صفاتھم، بالاتف یس ب ول

یھم       ق عل ن نطل صة   "وھؤلاء ھم م ضائیة المتخص ضبطیة الق لاحیاتھم  "ال ك أن ص ، ذل
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تكون بصدد جرائم تدخل في نطاق اختصاصھم الوظیفي، ولا تمتد إلي أیة جرائم أخري        

  .منصوص علیھا في أي قانون آخر

ض          یم ال ي تنظ ي ف بطیة وقد كانت دولة الإمارات العربیة المتحدة سباقة كعادتھا ف

ط؛ إذ               ارات فق ق داخل بعض الإم ة تطب شریعات محلی لال ت ن خ صة م القضائیة المتخص

م    انون رق ي ق ارة دب درت إم سنة ) ٨(أص ضبطیة   ٢٠١٦ل فة ال نح ص یم م شأن تنظ  ب

ا           صفة ذاتھ نح ال القضائیة في حكومة دبي ، ویبدو من العنوان أنھ یھتم بتنظیم عملیة م

ن ذوى       ولا یتناول تنظیم الضبطیة ذاتھا، بی      ضائي م ضبط الق أموري ال د أنھ حدد مھام م

  .الصفة الخاصة، وحدد صلاحیاتھم إزاء الجرائم التي تدخل في نطاق عملھم

وظبي      ارة أب درت إم م   ثم أص انون رق سنة  ) ٦(ق ضبطیة    ٢٠٢١ل یم ال شأن تنظ  ب

  . )١(القضائیة في إمارة أبو ظبي

ذا    وسوف نقوم بتحدید ماھیة الضبطیة القضائیة المتخصصة ف      ام ھ ي ضوء أحك

انون  م ( الق سنة ٦رق ة  ) ٢٠٢١ ل راءات الجنائی انون الإج ع ق ارن م ار مق ي إط وف

  :المصري والإماراتي علي النحو التالي

  .مفھوم الضبطیة القضائیة المتخصصة وشروطھا:         المطلب الأول

  صةالأساس القانوني لمنح صفة الضبطیة القضائیة المتخص:         المطلب الثاني

  

  

                                                             
والذي ) م٢٠٢١ أغسطس ٣١ - السنة الخمسون - العدد الثامن- إمارة أبو ظبي -الجریدة الرسمیة  )١(

ارا      ذ اعتب ز التنفی ل حی ن سبتمبر    دخ ن الأول م ادة    ٢٠٢١م نص الم ة   ) ١٤(، استنادا ل ھ الخاص من
  .بنشر القانون ودخولھ حیز التنفیذ
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  المطلب الأول
 .مفهوم الضبطية القضائية المتخصصة وشروطها

   

  :تمھید وتقسیم

ي          ق لك یستھدف الاستدلال بالأساس جمع المعلومات ووضعھا أمام سلطة التحقی

سلطات      م ف ن ث ین، وم و مع ي نح ة عل ي الجریم صرف ف وم بالت ور فتق ا الأم ضح لھ تت

دي    الاستدلال تعمل لحساب سلطة التحقیق وتحت إشراف   تدلال إح ة الاس ھا، ولا تعد مرحل

ا               ة، أو كم دعوي الجزائی ك ال ي تحری ابقة عل ة س ي مرحل مراحل الدعوي الجزائیة بل ھ

القول    ك ب ن ذل صریة ع نقض الم ة ال رت محكم ن   " عب ان م ا ك تدلال أی راءات الاس إج

 یباشرھا لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائیة بل ھي من الإجراءات الأولیة السابقة        

  . )١("علي تحریكھا

د               ضائي فق ضبط الق أموري ال ة لم سلطات المخول وبالنظر إلي أھمیة وخطورة ال

ضبطیة       واء لل صفة س ذه ال نح ھ د لم صدر الوحی و الم ون ھ ي أن یك انون عل حرص الق

  .القضائیة العامة أو الضبطیة القضائیة المتخصصة

دور   ة ال ي أھمی ن إل د فط ي ق ائي الإجرائ شرع الجن دو أن الم ھ ویب وم ب ذي یق  ال

ر           صر، الأم بیل الح ي س ھ عل ضائي فی مأمور الضبط القضائي فأورد مأموري الضبط الق

انون،          ي الق ا ف رد ذكرھ م ی الذي یعني عدم جواز اسباغ تلك الصفة علي أیة فئة أخري ل

                                                             
ي ١٤٨ ، ص ٢٦، رقم ١٩، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٦٨ فبرایر ،  ٥نقض  ) ١( : ، مشار إلیھ ف

ة،         ضة العربی ة، دار النھ ة الثالث ة، الطبع راءات الجنائی انون الإج رح ق سني، ش ب ح ود نجی  محم
  .٣٧٧، ص١٩٩٥القاھرة، 
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ذا               ي ھ صة ف ضائیة المتخص ضبطیة الق صود بال ي المق ة التعرف عل ومن ھنا تبدو أھمی

ضبط         الإطار، والأساس القا   أموري ال صري لم نوني الذي تستند إلیھ مع ھذا التحدید الح

  :القضائي، وعلي ذلك سنعرض في ھذا المطلب لفرعین علي النحو التالي

  .مفھوم الضبطیة القضائیة المتخصصة: الفرع الأول

  .شروط منح صفة الضبطیة القضائیة المتخصصة: الفرع الثاني

  طیة القضائیة في جرائم التغیر المناخيموقف التشریعات من الضب: الفرع الثالث

  الفرع الأول
  مفهوم الضبطية القضائية المتخصصة

  : تعریف الضبطیة القضائیة المتخصصة: أولا

ن            م یعرف م م فل ن ث ام، وم لم یضع القانون تعریفا للضبطیة القضائیة بشكل ع

صطلح   ي م اب أول صة "ب ضائیة المتخص ضبطیة الق ضبط "ال أموري ال دد م ھ ح  ، ولكن

  . القضائي وحدد صلاحیاتھم وسلطاتھم وواجباتھم بشكل حصري

ازم،         والمعني اللغوي للضبط یدور حول الحفظ بالحزم، ویقال رجل ضابط أي ح

سھ      شىء وحب بطا أي حفظھ          .)١(والضبط لزوم ال بطھ ض سھ، وض شىء وحب ظ ال فھو حف

اه الاصطلا                 ي معن ضائي ف ضبط الق ھ  ، وال ھ وأتقن ا وأحكم رب  بالحزم حفظا بلیغ حي یقت

كثیرا من معناه اللغوي إذ أنھ مجموعة من الإجراءات التي تعقب وقوع الجریمة وتكون         

وم                ي تق ق الت ة التحقی ام جھ ا ووضعھا أم ات عنھ ل التحری ات وعم بھدف جمع المعلوم

                                                             
اب،          )١( ة للكت ة المصریة العام ابع الھیئ ار الصحاح، مط ، ص ١٩٧٦محمد بن أبي بكر الرازي، مخت

  .٣٧٦، ص ١٩٩٠المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، القاھرة، .) (٤٠٠
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ي               سبتھا إل ة ون وع الجریم ي وق ة عل ع الأدل ق لجم علي أساسھا باتخاذ إجراءات التحقی

صرف فی   م الت ین ث خص مع صفة     ش ا، وال دم إحالتھ ضاء أو ع ي الق ا إل ا بإحالتھ ا إم ھ

بقت    " الضبطیة" القضائیة التي تلحق لفظ   ا س تدلال كم تأتي من الصلة بین أعمال الاس

ضائیة         سلطة الق الإشارة ومرحلة التحقیق التي تمارسھا النیابة العامة وھي شعبة من ال

ة  في النظام القانوني المصري والإماراتي علي السواء، ب    ل إن قانون الإجراءات الجزائی

ي           ة إل دعوى الجزائی في النظامین یعطي للنیابة العامة وھي سلطة التحقیق حق إحالة ال

ذي                 تدلال ال ھ الاس ضر جم ي مح اء عل ات بن نح والمخالف واد الج المحكمة الجزائیة في م

  .تعده الضبطیة القضائیة

وظفین ا       ن الم ات م ك الفئ م تل ضائي ھ ضبط الق أموري ال ذین  وم ومیین ال لعم

ة أو         راءات الجزائی انون الإج ي ق ة ف صوص قانونی ب ن صرا بموج انون ح ددھم الق ح

لطات         لاحیات وس اط بھم ص انون وأن قوانین أخري أو بمقتضي قرارات وزاریة طبقا للق

فة        ا تكون ص ن ھن البحث عن الجرائم ومرتكبیھا وجمع المعلومات وعمل التحریات، وم

تھم          الضبطیة القضائیة صفة خاص    انون وظیف دد الق صرا، وح دھم ح م تحدی ة بموظفین ت

ة       الضبطیة بشكل محدد، وما یتخذونھ من إجراءات متعلقة بالضبطیة القضائیة تعد قاطع

   )١(لا یجوز التظلم منھا

ا               صرا، كم ضائي ح ضبط الق أموري ال ات م دد فئ د ح انون ق ي أن الق وبالنظر إل

ي ال        د ظھر ف م فق صلاحیات الممنوحة لھ دد ال ضبط     ح أموري ال ف م اھین لتعری ھ اتج فق

ضبط      " الاتجاه الوظیفي "القضائي؛ أحدھما یمكن أن یسمي       أموري ال ن عرف م وھو م

د      ة بع ب الجریم ون بتعق ن یقوم م م لاحیات؛ فھ ن ص انون م ھ الق ا خول ي م تنادا إل اس

                                                             
اھرة ،        )١( شر، الق ، ٢٠٠٦جمال جرجس، الطبیعة الدستوریة لأعمال الضبطیة القضائیة، بدون دار ن

  .٦ص 



 

 

 

 

 

 ٥٠٧

  

ات     ة لإثب ات اللازم ل التحری ات وعم ع المعلوم ا وجم ن فاعلیھ ث ع ا والبح وقوعھ

ة      ) ٣٠(في ذلك تنص المادة   ، و )١(التھمة ادي بدول ة الاتح انون الإجراءات الجزائی من ق

م           ادي رق انون اتح سنة  ) ٣٨(الإمارات العربیة المتحدة  المعدلة بالمرسوم بق ، ٢٠٢٢ل

ع    " علي أن   ا وجم ن مرتكبیھ یقوم مأموري الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث ع

  ". امالمعلومات والأدلة اللازمة للتحقیق والاتھ

ع             د جم ضبط لح أموري ال لاحیات م ي ص والملاحظ علي ھذا النص أنھ توسع ف

الأدلة اللازمة لإثبات التھمة ، علي الرغم من أن ھذه وظیفة سلطة التحقیق ولیست من       

ادة   اءت الم م ج ن ث تدلال، وم راءات الاس ة  ) ٢١(إج راءات الجنائی انون الإج ن ق م

ام  صري لع النص  ١٩٥٥الم ھ، ب ي أن  ، وتعدیلات ضائي   " عل ضبط الق أمور ال وم م یق

دعوى  ق وال زم للتحقی ي تل تدلالات الت ع الاس ا، وجم رائم ومرتكبیھ ن الج ث ع ، " بالبح

دم      ي تق ق والت ة للتحقی ات اللازم ع المعلوم ي جم تھم ف تھم ووظیف صرت مھم ذلك ق وب

 .للسلطة المختصة بالتحقیق فلا علاقة مباشرة بین مأموري الضبط القضائي والقضاء

ھ        أ ق علی یمكن أن نطل ضائي ف ضبط الق أموري ال ف م اني لتعری اه الث ا الاتج م

شكلي  " اه ال ضائي         " الاتج ضبط الق أموري ال ات م انون لفئ د الق ي تحدی ستند إل ، وھو ی

انون         ي الق واردة ف ضبطیة وال فة ال حصرا، فیعرفھم بأنھم جمیع الموظفین المخولین ص

   )٢(حصرا

                                                             
ة،           )١( ة القانونی ة، المكتب ة الثانی ضائي، الطبع ضبط الق أمور ال لطات م اوى، س د طنط راھیم حام إب

  .٧١، ص ١٩٩٧جمھوریة مصر العربیة، طنطا، 
ة،             ( )٢( ة الرابع انون المصري، الطبع ي الق ة ف راءات الجنائی ادئ الإج د، مب وض عبی ي، ع نفس المعن

  .)٢٤٣، ص ١٩٦٢مطبعة نھضة مصر، القاھرة، 
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ي یؤسس علیھ تعریف الضبطیة القضائیة أو وخلاصة القول وأیا كان الاتجاه الذ

ي           دد ف ي مح مأموري الضبط القضائي، فالضبطیة القضائیة ھي وظیفة لھا وصف وظیف

ددھم                ا، یمارسھا موظفین عمومیین ح لاحیاتھا وإجراءاتھ ا وص دد واجباتھ القانون یح

ا       ا احت ن ھن ط القانون أیضا، وعلي ذلك فھى وظیفیة بالأساس تؤدى وظیفة محددة ، وم

ة  ة الحاج انون لإمكانی اعي -الق صادي والاجتم ور الاقت ع التط ائف – م افة وظ ي إض  إل

ضائي            بط ق أموري ض ستدعي م ذي ی جدیدة غیر تقلیدیة إلي الضبطیة القضائیة الأمر ال

ھ        ق علی ن أن نطل ا یمك شأت م ا ن ن ھن دة، وم ائف الجدی ك الوظ ي تل صین ف " متخص

صة  ضائیة المتخص ضبطیة الق ا " ال صد ھن اع   ونق ال أو قط ي مج ضبطیة ف صص ال تخ

ل              الات النق ي مج ضائیة ف بطیة ق ره؛ فظھرت ض ھ دون غی وظیفي معین واقتصارھا علی

ل         صناعیة مث ة وال والمواصلات والطاقة والجمارك والبیئة والصحة والقطاعات الإنتاجی

ن ....المحاجر، والقطاعات الخدمیة مثل المحلیات والبلدیات      إلخ، وذلك تخفیفا للعبء ع

ذ                  ي نجاعة تنفی ؤدى إل ا ی صص بم ا نحو التخ الضبطیة القضائیة العامة، ومیلا وجنوح

  .القانون وسرعة تتبع مخالفیھ في القطاعات المختلفة

ة    ضائیة العام ضبطیة الق ن ال رع م ي ف صة ھ ضائیة المتخص ضبطیة الق  فال

انون      دد الق صفة ویح یس بال م ول صرا بالاس ددین ح ون مح ون عمومی ھا موظف یمارس

ال          صلا حیاتھم وسلطاتھم بصدد جرائم تدخل في نطاق عملھم الوظیفي، ویتبعون في مج

تھم    ) النیابة العامة(ممارستھم لأعمال الضبطیة لسلطة التحقیق مباشرة        ن تبعی ضلا ع ف

  .الإداریة الوظیفیة لرؤسائھم المباشرین في دائرة عملھم الوظیفي

صطلح  صة "وم ضائیة المتخص ضبطیة الق و " ال ن الوق لال  یمك ن خ ھ م ف علی

وانین         ي ق واء وردت ف ضائیة س ضبطیة الق فة ال نح ص ة بم صوص الخاص سیر الن تف

ادي           ة الاتح انون الإجراءات الجزائی الإجراءات الجزائیة أو في قوانین خاصة أخري، فق

ي        ٣٤بدولة الإمارات في المادة      صري ف ة الم انون الإجراءات الجنائی ھ ق ن قبل  منھ، وم
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ضمنا   ٢٣المادة   ك           منھ، ت داھما الممنوحة تل ضائي إح ضبط الق أموري ال ان لم  مجموعت

انون    وض ق ي ف ة الت ة، والثانی راءات الجنائی انون الإج ي ق صوص ف ضي ن صفة بمقت ال

رارات         لال ق ن خ دھا م دیھا أو سمح بتحدی الإجراءات الجنائیة غیره من القوانین في تح

ة أو    وزاریة وذلك بمنحھا لبعض الموظفین في مجال عملھم ومن ثم ف    ي خاصة بوظیف ھ

ة         تخدمنا كلم د اس ددة، وق صة "مھنة مح ة     " المتخص ن كلم ضل م ي أف ة "وھ " الوظیفی

لاحیات          ا ص ددة ولھ وذلك لأن الضبطیة القضائیة بشكل عام ھي مقررة لأداء وظیفة مح

ف   ددة، ووص صة"مح ي     " المتخص ل وظیف ال عم ضبطیة بمج صص ال ي تخ شیر إل ی

ھ      محدد، ومن ثم فھو ینحصر في شخص یما     لاحیاتھ الممنوحة ل ة وص ة معین رس وظیف

محددة بنطاق تلك الوظیفة دون غیرھا، كما أنھا محددة بالنطاق المكاني لعمل الموظف، 

ة دون                ك الوظیف م تل ذي یحك انون ال ي الق واردة ف اق الجرائم ال ي نط وكذلك محصورة ف

صطلح       صة   " غیرھا من الجرائم، ومن ھنا نفضل م ضائیة المتخص ضبطیة الق ي  " ال عل

ائم        " الضبطیة القضائیة الوظیفیة"مصطلح   ضائي الق ضبط الق ن ال وع م ذا الن ز ھ لتمیی

علي التخصص الفني أو الوظیفي لعدد من شاغلي بعض الوظائف التي تحددھا القوانین 

وزیر     ع ال اق م دل بالاتف ن وزارة الع صدر م ي ت ة الت رارات الوزاری ا أو الق ة بھ الخاص

  .المختص

انون     وقد ظھر ھذا جلیا ف    ھ الق اء ب ذي ج ي التنظیم القانون للضبطیة القضائیة ال

م  سنة  ) ٦(رق ادة     ٢٠٢١ل ت الم وظبي، إذ حرص ارة أب ي إم د    ) ٢( ف ي تحدی ھ عل من

ات          أنھم موظفي الجھ اص ب صاص الخ ضائي ذوى الاخت ضبط الق أموري ال صود بم المق

ق   الحكومیة الذین یتم منحھم صفة الضبطیة القضائیة في الجرائم والمخالف    ي تتعل ات الت

ة      . بوظائفھم واستثنت من أحكام ھذا القانون مأموري الضبط القضائي من أعضاء النیاب

ضائي       ضبط الق العامة وضباط الشرطة وصف ضباطھا وأفرادھا وغیرھم من مأموري ال

ادة        وانین خاصة، والم صفة بق أموري     ) ١(الذین تم منحھم ھذه ال انون تعرف م ن الق م
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ي          "الضبط القضائي بأنھ     ال الت بط الأفع لاحیة ض تم منحھ ص ذي ی ي ال شخص الطبیع  ال

  "ترتكب بالمخالفة لأحكام التشریعات الساریة في الإمارة

ادة   ھ الم ذي أوردت تثناء ال ضبطیة  ) ٢(والاس یم ال انون تنظ ام ق ق أحك ن تطبی م

صود         ساؤل حول المق ر الت نحھم       "القضائیة، یثی م م ذین ت ضائي ال ضبط الق أموري ال بم

، وما إذا كان المقصود بتلك القوانین قوانین محلیة أو اتحادیة، " وانین خاصةالصفة بق

ذین منحوا              ك ال ي أولئ ط عل یطبق فق انون س ذا الق وإذا كان المقصود بھا كلاھما، فإن ھ

تم   . الصفة بمقتضي قرارات وزاریة دون غیرھم      فعلي سبیل المثال فإن ھذا القانون لن ی

ادة  تطبیقھ علي مأموري الضبط القض  ال     ) ١٦(ائي المحددین بالم یم أعم انون تنظ ن ق م

دائرة      البناء في إمارة أبوظبي وھو قانون خاص بأعمال البناء منح مھندسي ومراقبي ال

  .المنوط بھم مراقبة تنفیذ أحكام قانون تنظیم البناء

م      "ولقد كان    ي رق ة دب ي حكوم ) ٨(قانون تنظیم منح صفة الضبطیة القضائیة ف

سنة  أنھم      أك" ٢٠١٦ل ددھم ب یھم إذ ح ق عل ن ینطب دا لم ر تحدی ات  " ث وظفي الجھ م

فة    نحھم ص تم م ذین ی ة ال سات الخاص شركات والمؤس دى ال املین ل ة والع الحكومی

ضاء          ي أع الضبطیة القضائیة وفقاً لأحكام ھذا القانون، وقصر الاستثناء بشكل محدد عل

  .السلطة القضائیة وأفراد الشرطة ومن في حكمھم

  بطیة القضائیة المتخصصة والضبطیة الإداریةالض: ثانیا

ع        ي من وم عل الضبطیة الإداریة تمثل الجانب الوقائي في القانون الجنائي فھي تق

ي    رائم ف اب ج ع ارتك ة بمن راءات الكفیل ة الإج اذ كاف ا واتخ ل ارتكابھ ة قب وع الجریم وق

سلطة  المستقبل والتعامل مع حالات الخطورة الإجرامیة للأشخاص ویقوم علیھا     رجال ال

ین      ن ب وظیفي وم ل ال میم العم ن ص ا م رار ولكنھ انون أو بق ا بق تم منحھ ة، ولا ی العام

ا          دخل فیھ ة والخاصة وی ات الحكومی ة الجھ الواجبات الوظیفیة لجمیع الموظفین في كاف
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ا،        واجب التبلیغ عن الجرائم من الجمھور العام ومن جانب الموظفین المكلفین بمكافحتھ

ا           حیث یؤدي التبل   ن آثارھ د م ة أو الح وع الجریم ع وق ي من الات إل ن الح د م یغ في العدی

  .وتفاقمھا

س             ي نف ة ف ضائیة والإداری ضبطیة الق ین ال ضائي ب ضبط الق أمور ال وقد یجمع م

دة،               ة المتح ارات العربی ة الإم ي دول الوقت، مثل رجال الشرطة وأعضاء النیابة العامة ف

ین إجراءات      ت      ومن ھنا قد تختلط أعمالھم ب بط إداري، فثب ضائي وإجراءات ض بط ق ض

فة       م ص ت لھ ا، وتثب شف عنھ ة والك اب الجریم ل ارتك ة قب ضبطیة الإداری فة ال م ص لھ

ا      . )١(الضبطیة القضائیة بعد ارتكاب الجریمة مباشرة    ة العلی ة الاتحادی ت المحكم ا تبن كم

ة؛ حی          ضبطیة الإداری ضائیة وال ضبطیة الق ین ال ررت  معیار وقوع الجریمة للتمییز ب ث ق

وع الجرائم          ي وق سابقة عل ع وال ي المجتم ام ف أن الإجراءات المتعلقة بحفظ الأمن والنظ

د         ذي لا یتقی مثل جمع المعلومات وعمل التحریات الأمنیة ھي من قبیل الضبط الإداري ال

   )٢(بقیود الضبطیة القضائیة بالحصول علي إذن مسبق لممارستھا

ضبط الق     أموري ال ة     وبذلك تتحدد تبعیة م ون النیاب م یتبع صین فھ ضائي المتخص

ائھم          ون رؤس م، ویتبع العامة فیما یتعلق بممارسة مھام الضبطیة القضائیة الممنوحة لھ

  .في العمل من الناحیة الإداریة

ع     ضائیة وتتمت ضبطیة الق ن ال وع م ي ن صة ھ ضائیة المتخص ضبطیة الق وال

رار     انوني أو الق ور     بالصلاحیات الممنوحة لھا طبقا للنص الق ن یث ا، ولك صادر بمنحھ ال

                                                             
ة،          ( )١( ادي، دار النھضة العربی ة الاتح راءات الجزائی ممدوح البحر، التحقیق الابتدائي في قانون الإج

  )٥١، ص ٢٠١١القاھرة، 
ات   ٦٨، رقم ١٠، س ١٩٨٨ دیسمبر ٧المحكمة الاتحادیة العلیا، جلسة   (  )٢( دل، مطبوع ، وزارة الع

  .)١٩٧جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ص 
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لاحیات       – عادة   –التساؤل   صین ص ضائي المتخص ضبط الق أموري ال  حول ما إذا كان لم

ي        ا ف صوص علیھ شروط المن الات وبال ي الح اكن ف خاص والأم یش الأش بض وتفت الق

صلاحیات          ذه ال ون بھ م لا یتمتع امین؟ أم أنھ ضائي الع ضبط الق أموري ال ل م انون مث الق

صیلا         سوى حقھم في ضبط   نتناولھ تف ا س ا؟ وھو م ضر عنھ ر مح ا وتحری الجریمة ذاتھ

ضائیة       ضبطیة الق ول إن ال ي الق ن یبق ة، ولك ذه الدراس ن ھ اني م ث الث ي المبح ف

ام،             شكل ع ة ب ضبطیة الإداری فة ال ا ص یس لھ ط ول صفة فق المتخصصة تكون لھا ھذه ال

انو       ضائیة بق ضبطیة الق ا   وتمارس صلاحیاتھا انطلاقا من منحھا صفة ال رار وفیم ن أو ق

  .یتعلق بالجرائم التي تدخل في اختصاصھا فقط

  الفرع الثاني
  شروط منح صفة الضبطية القضائية المتخصصة

وانین         ذلك الق ارات وك صر والإم ن م ل م لم یورد قانون الإجراءات الجنائیة في ك

ذه     م ھ نح لھ یمن تم ة ف روط لازم ة ش ضائیة أی ضبطیة الق فة ال نح ص ي تم ة الت الخاص

ي            الصف ة أو عل ائف معین شغلون وظ ن ی ون ھؤلاء مم ة، واكتفت تلك التشریعات بأن یك

ا       ) ٢٣(درجة وظیفیة معینة؛ فالمادة   صري ونظیرتھ ة الم انون الإجراءات الجنائی ن ق م

ادة  أموري    ) ٣٤(الم ائف م ان وظ ا ببی ادي اكتفی ة الاتح راءات الجزائی انون الإج ن ق م

شترطان ش    م ی امین، ول ضائي الع ضبط الق ابط   ال ة أو ض ضو النیاب ي ع ة ف روطا معین

الشرطة الذي یتم منحھ صفة الضبطیة القضائیة؛ مثل حسن السمعة أو التأھیل الدراسي 

ك            ولي تل انون لت ا الق ي یتطلبھ شروط الت أو المھني، ویبدو أن تلك التشریعات اكتفت بال

ة، وعلي الوظائف ووجدت في تلك الشروط ما یكفي لمنح ھؤلاء صفة الضبطیة القضائی    

ي               اوى ف شرع س ام ، إلا أن الم شكل ع ة ب ائف العام ولي الوظ دة شروط ت الرغم من وح

ة      ضاء النیاب ن أع انوني م ل ق ي مؤھ لین عل ین الحاص ضائیة ب ضبطیة الق فة ال نح ص م
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ل     انوني مث ل الق ي المؤھ لین عل ر الحاص ن غی رھم م ین غی شرطة وب ال ال ة ورج العام

ل والمواص   سیاحة والنق شو وزارة ال ة    مفت شو البلدی صري، ومفت انون الم ي الق لات ف

انون الإجراءات                 ي ق ذلك ف ي ، وك ة الملغ انون الإجراءات الجنائی ي ق والصحة والعمل ف

ي           ري ، عل ي الق شایخ ف د والم صفة للعم ك ال نح تل ي م نص عل ذي ی الي ال ة الح الجنائی

انو           دریب ق ة أو ت ات قانونی ة معلوم رفتھم أی ابق مع یھم أو س دم تلق ن ع رغم م ني ال

اءت    ذلك ج انوني، وب ل الق ال العم ي مج ددة ف دة مح رة لم م خب ون لھ صص، أو تك متخ

ضائي           ضبط الق أموري ال قوانین الإجراءات خلوا من أیة شروط تضمن حسن ممارسة م

ضائیة       ضبطیة الق ال ال ي مج المحددین بھا لأعمالھم، وذلك علي الرغم من صلاحیاتھم ف

  . المجالوالسلطات المخولة لھم ممارستھا في ھذا

ین موظفي            ن ب ددة م ات مح شرع لفئ ار الم سفة اختی وھنا یثور التساؤل حول فل

الدولة لمنحھم صفة الضبطیة القانونیة، وما إذا كانت تتمثل فقط في التأھیل القانوني أو 

ة      یش وملاحق بض والتفت ات الق شرطة وعملی ال ال ة أعم ي ممارس راف ف رة والاحت الخب

سلاح،   تخدام ال رمین واس رب  المج م الأق ات ھ ك الفئ ي أن تل ل ف سفة تتمث أم أن الفل

ا          لال تتبعھ ن خ شافھا م ال اكت شأنھا ح لاكتشاف الجرائم والاقدر علي اتخاذ الإجراءات ب

  .وتتبع مرتكبیھا وكشفھم

ونعتقد أن الحكمة من منح ھؤلاء صفة الضبطیة القضائیة ھي فكرة قدرتھم أكثر 

ع مر   رائم وتتب شاف الج ي اكت رھم عل ن غی سلطة  م ة ل ات اللازم ع المعلوم ا وجم تكبیھ

ن        التحقیق عن تلك الجرائم للوصول غلي وجھ الحقیقة ولذلك نجد من بین تلك الفئات م

انون         ة أو ق راءات الجنائی ال الإج ي مج صة ف ة متخص ؤھلات قانونی ة م ھ أی یس لدی ل

راد     صري، وأف انون الم ي الق شایخ ف د والم شرطة والعم باط ال ف ض ل ص ات مث العقوب

شرطة في القانون الإماراتي، كما أن من بینھم من لدیھ المؤھلات القانونیة في مجالي       ال

ة          ة متعلق رطیة أو أمنی ة ش ة خلفی ھ أی یس لدی ن ل راءات ولك ات والإج انوني العقوب ق
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ل        ات مث باستخدام السلاح أو مطارة المجرمین أو مھارات عمل التحریات وجمع المعلوم

  .أعضاء النیابة العامة

م  ن ث فة        وم ا ص ة لمنحھ ات معین دد فئ دما یح شرع عن لاء أن الم ضح وبج  یت

رة          اق دائ ي نط ضائي ف بط ق أموري ض صفة لم الضبطیة القضائیة العامة أو یمنح تلك ال

ر المؤھلین ولا                   نھم غی انوني لأن م أھیلھم الق ك ت ي ذل اس ف ون الأس اختصاصھم فلا یك

شھم     رمین وتفتی ي المج بض عل ال الق ي مج ة ف راتھم العملی اكنھم أو  خب یش أم  أو تفت

  .مساكنھم

ضائیة          ضبطیة الق نظم لل شریع الم رص الت د ح ك فق ن ذل س م ي العك وعل

ضبطیة      فة ال ھ ص تم منح یمن ی ة ف روط معین د ش ي تحدی ي عل و ظب ي أب صة ف المتخص

انون  ذا الق ا لھ ضائیة طبق م (الق سنة ٦رق ادة )٢٠٢١ ل ا الم ي ) ٥(، أوردتھ ھ، والت من

ھ  ي أن صت عل یمن " ن شترط ف ذا  ی ام ھ ا لأحك ضائیة وفقً ضبطیة الق فة ال ھ ص تم منح ی

  :القانون ما یلي

ة      .١ ة مخل ي جریم ة ف د للحری دبیر مقی ة أو ت ھ بعقوب م علی بق الحك د س ون ق ألا یك

  .بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إلیھ اعتباره

شریع     .٢ صلة بالت ھ ومت ال وظیفت ق بأعم ضبطھا تتعل ف ب ات المكل ون المخالف أن تك

 . الرقابة على تطبیق أحكامھالمنوط بھ

ة                  .٣ ھ الرقاب وط ب شریع المن ع الت ب م ي تتناس رات الت أن تتوفر فیھ المؤھلات والخب

 .على تطبیق أحكامھ

 .أن یكون ملمًا بالتشریعات المنوط بھ الرقابة على تطبیقھا إلمامًا تامًا .٤

 .أن یجتاز الدورات التدریبیة المقررة .٥
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ذار - التأدیبیة  ألا یكون قد صدر بحقھ أحد الجزاءات       .٦ ر   -عدا لفت النظر والإن م یم  ل

 .علیھ ثلاث سنوات

  ".أیة شروط أخرى یصدر بھا قرار من رئیس الدائرة .٧

  :وتدور الشروط السابقة حول نوعین من الشروط

دین         - ي البن واردة ف ) ١(شروط تتعلق بحسن السیرة والسمعة، وھي تلك الشروط ال

م    من المادة، وھذه الشروط متطلبة لتو   ) ٦(و ن ث ام وم لي الوظائف العامة بشكل ع

 .تطبق علي مأموري الضبط القضائي سواء كانوا عامین أو متخصصین

شروط           - شروط تتعلق بالقدرة علي ممارسة أعمال الضبطیة القضائیة، وھي باقي ال

ذي لا           ف ال درة الموظ الواردة بالمادة، ولا شك أن ھذه الشروط ضروریة لضمان ق

ي        انون عل ھ بالق ي إجراءات        علاقة ل ي ھ ضائیة والت ضبطیة الق ال ال ممارسة أعم

ام    ة وإلم رات قانونی ة أو خب ؤھلا قانونی وافر م ب ت اس تتطل ة بالأس قانونی

ي                  ف، وف صاص الموظ ي اخت دخل ف ذي ی وظیفي ال ل ال بالتشریعات التي تحكم العم

ل        حال نقص ھذه الخبرات أو عدم وجودھا فقد تطلب القانون أن یجتاز الشخص قب

ھ ص ي   منح رض والت ذا الغ ررة لھ ة المق دورات التدریبی ضائیة ال ضبطیة الق فة ال

دورة             ي ال رر ف ام المق ا للنظ ضاء، وفق رة الق یس دائ ال رئ ة الح ددھا بطبیع یح

ا       اص بھ التدریبیة من حیث مدتھا والموضوعات المطروحة فیھا ونظام التقییم الخ

 .إلخ....

اف ) ٧(وقد فتح القانون الباب في البند       رار      أمام إض ا ق صدر بھ ة شروط أخري ی

ادة           ي الم انون ف اه الق ي أعط ة الت ) ١٢(من رئیس دائرة القضاء ضمن اللائحة التنفیذی

ي أن   النص عل دارھا ب ق إص امیم   " ح رارات والتع وائح والق دائرة الل یس ال صدر رئ یُ

  ".اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون
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دبوي         انون ال ب الق ي الم  - محل الدراسة   –وقد تطل شروط   ) ٦(ادة  ف ھ ذات ال من

دان       دا البن ا ع ). ٧(و) ٦(لمنح صفة الضبطیة القضائیة والواردة في قانون أبوظبي فیم

ضائیة          ضبطیة الق فة ال نح ص وبذلك یكون التجاه لدي المشرع الإماراتي بشأن شروط م

صة،       ضبطیة المتخص شأنھا ال شخص ب وح ال شریعات الممن ام بالت رورة الإلم و ض ھ

ي الم صولھ عل ال  وح ي مج ة ف رة العملی ة والخب دورات التدریبی ة وال   ؤھلات العلمی

ضبطیة      ال ال ة أعم وابط ممارس س وض ھ وأس م عمل ي تحك شریعات الت ع الت ل م التعام

القضائیة طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي وغیره من التشریعات الخاصة ذات     

  .الصلة

  الفرع الثالث
  ائية في جرائم التغير المناخيموقف التشريعات من الضبطية القض

م           سنة  ) ٢٤(صدر في دولة الإمارات العربیة المتحدة قانون اتحادي رق  ١٩٩٩ل

وث                ن التل ة الھواء م ھ لحمای ع من م (بشأن حمایة البیئة وتنمیتھا، مخصصا الباب الراب

ھ  )٥٧ إلي م   ٤٨ ضبط   "، وخصص القانون الفصل الأول من الباب السابع من لطات ال س

  ).٧٠إلي م ٦٩م  ("القضائي

ة،     ١٩٩٤ لسنة ٤كما صدر في مصر القانون رقم   أن البیئ ي ش انون ف  بإصدار ق

ھ ل         اني من وث     " وخصص الباب الث ن التل ة م ة الھوائی ة البیئ ي م  ٣٤م " (حمای  ٤٧ إل

ررا  ھ ل   ) )٢(مك ث من اب الثال ن الب ع م صل الراب صص الف ة "، وخ راءات الإداری الإج

  ". والقضائیة

ي أن           ) ٦٩(وتنص المادة    ارات عل ي الإم ا ف ة وتنمیتھ ة البیئ انون حمای ن ق " م

رارًا        صحة ق ر ال ع وزی اق م اف بالاتف لامیة والأوق شؤون الإس دل وال ر الع صدر وزی ی

ضبط       أموري ال فة م م ص ون لھ ذین تك صة ال سلطات المخت ة وال وظفي الھیئ د م بتحدی
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ا للتحق      اكن وغیرھ شآت والأم ى المن یش عل ال التفت ي مج ضائي ف ا  الق ن التزامھ ق م

   .بتطبیق أحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذًا لھ

ضبط                أموري ال فة م ررت لھم ص ذین تق ولموظفي الھیئة والسلطات المختصة ال

ا     الف طبقً وا المخ انون وأن یحیل ذا الق ام ھ ة لأحك ة مخالف ضبطوا أی ضائي أن ی الق

  ".ائیة المختصةللإجراءات المعمول بھا في الدولة إلى السلطات القض

ادة  نص الم ا ت م  ) ٨(كم ادي رق انون الاتح ن الق سنة ) ١(م أن ٢٠٠٢ل ي ش ، ف

ادة         تنظیم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقایة من أخطارھا، والمعدلة بموجب الم

ي أن  ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٠(الأولي من القانون رقم      سلطة     "، عل ة وال ون لموظفي الھیئ یك

دھم قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر صفة مأموري  المختصة الذین یصدر بتحدی   

صادرةً                  رارات ال انون والق ذا الق ام ھ ة لأحك ع بالمخالف ا یق ات م الضبط القضائي في إثب

  ."تنفیذا لھ كل في دائرة اختصاصھ

 ویقصد بالھیئة في القانونین السابقین الھیئة الاتحادیة للبیئة وھي مشكلة علي       

ل         مستوي الدولة، في     ي ك صة ف ة المخت سلطة المحلی صة ال سلطات المخت حین یقصد بال

انون        . إمارة من إمارات الدولة    ذا الق ام ھ ا لأحك ادي وفق دل الاتح ومفاد ذلك أن وزیر الع

ة             ال حمای ي مج املین ف ضائیة للع ضبطیة الق الساري ھو من یملك صلاحیة منح صفة ال

ر       ة، الأم ارات الدول ن إم ارة م ل إم ل ك ي داخ ة ف ة    البیئ ام الدول دي اھتم س م ذي یعك  ال

بالبیئة علي المستوي الاتحادي ولیس علي المستوي المحلي باعتبارھا شأن قومي یھم      

  . الدولة كلھا ولیس مقصورا علي إمارة دون أخري

ات   " من قانون البیئة المصري علي أن ) ٧٨(وتنص المادة   دوبو الجھ یعتبر من

ا      الإداریة المختصة والممثلین القنصلیین      ضائي فیم ضبط الق أموري ال ن م في الخارج م

  یختص بتطبیق أحكام الباب الثالث من ھذا القانون 
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رین          املین آخ صفة لع ذه ال نح ھ ین م وزراء المعنی ع ال اق م دل بالاتف وزیر الع ول

  "وفقا لما یقتضیھ تنفیذ ھذا القانون وبما یتفق وقواعد القانون الدولي

ة   ) ٦٩(ھم في المادة  ومأموري الضبط القضائي المنصوص علی     انون حمای من ق

انون             ي ق واردة ف ع الجرائم ال سبة لجمی ددین بالن البیئة وتنمیتھا في دولة الإمارات، مح

ادة             ن الم ي م حمایة البیئة وتنمیتھا الإماراتي، في حین أن التدقیق في نص الفقرة الأول

ضبط          ) ٧٨( فة ال نح ص ة م انون البیئ ر أن ق صري یظھ ضائیة  من قانون البیئة الم یة الق

ي           صریین ف صلیین الم ین القن صة والممثل ة المخت ات الإداری بشكل مباشر لمندوبي الجھ

الخارج فیما یختص بتطبیق أحكام الباب الثالث المعني بحمایة البیئة المائیة من التلوث، 

فة   . حیث اعتبرھم من مأموري الضبط القضائي      نح ص في حین قرر القاعدة العامة في م

ض ضبطیة الق وث    ال ن التل رى م ة الأخ ر البیئ ة عناص ال حمای ي مج صة ف ائیة المتخص

ة   –البیئة البریة   ( ع            )  البیئة الھوائی اق م دل بالاتف ر الع ن وزی صدر م رار ی ك بق اط ذل ون

ي        شرع البیئ ام الم ر اھتم ا یظھ الوزراء المعنیین وفقا لما یقتضیھ ھذا القانون، ومن ھن

  .المصري بحمایة البیئة المائیة من التلوث

ة               ة البیئ أن حمای ي ش صة ف ة المخت ات الإداری صود بالجھ انون المق دد الق وقد ح

  : ھي إحدى الجھات التالیة كل فیما یخصھا" المائیة بأنھا 

  جھاز شئون البیئة ) أ    ( 

  . الھیئة المصریة لسلامة الملاحة البحریة) ب   (

  ھیئة قناة السویس ) ج   (

  مصر العربیة ھیئات المواني بجمھوریة ) د    (

  الھیئة المصریة العامة لحمایة الشواطئ ) ھـ   ( 
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  الھیئة المصریة العامة للبترول ) و   ( 

  الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائیة  ) ز   ( 

  الھیئة العامة للتنمیة السیاحیة ) ح   ( 

  "الجھات الأخرى التي یصدر بتحدیدھا قرار من رئیس مجلس الوزراء) ط   ( 

ضبط            و أموري ال ن م ین م ي فئت د نص عل صري ق بذلك یكون المشرع البیئي الم

وث، وھؤلاء          ن التل ا م ة وحمایتھ ة المائی القضائي الأولي بالنسبة للجرائم الماسة بالبیئ

ضبط           أموري ال ن م ة م انون البیئ رھم ق اریین؛ أي اعتب ضائي اعتب بط ق أموري ض م

رائم     ك الج صوص تل ي خ ضائي ف ة  . الق ة الثانی صدر     والفئ ضائي ی بط ق أموري ض م

ون    ة ویك وزارات المعنی ع ال اق م صري بالاتف دل الم ر الع ن وزی رار م دھم ق بتحدی

  .اختصاصھم بما عدا ما ورد بالباب الثالث من القانون من جرائم

ضائي        ضبط الق أموري ال ومندوبي الجھات الإداریة المشار إلیھا سیكونون من م

ة   ة بالجھ رائم المتعلق ص الج ا یخ ل فیم ضارب أو  ك دث ت ى لا یح ط، حت ا فق ي یمثلھ الت

  .تعارض في ممارسة الاختصاصات

ومن الناحیة القانونیة النظریة سوف یتمتع بصفة الضبطیة القضائیة من تحدده         

د       رد تحدی ة، وبمج انون البیئ صوص ق ي خ ا ف دوبا لھ ا من شار إلیھ ات الم دى الجھ إح

موري الضبط القضائي بحكم مندوب الجھة من جانب رئیس تلك الجھة سوف یعد من مأ    

قانون البیئة، وھذا یعني واقعا أن تحدید ومنح صفة الضبطیة القضائیة في مجال حمایة    

  .البیئة المائیة من التلوث أصبح في ید رئیس الجھة الإداریة ذات الصلة

ضائیة سواء          ضبطیة الق ولم یتطلب القانون توافر أیة شروط فیمن یمنح صفة ال

دة   خبرات أو مؤھلات ت   دد م تسق مع أحكام القانون الذي یراقب تنفیذ أحكامھ، كما لم یح
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ضائیة              ضبطیة الق فة ال اء ص ون إلغ ة، وسوف یك ة معین رة زمنی ضائیة بفت الضبطیة الق

ین آخر دون حاجة لاي               دوبھا وتعی بطبیعة الحال بمجرد تقریر الجھة الإداریة سحب من

  .إجراء آخر

التغیرات     صلة ب شریعات ذات ال ن الت ة     وم ارات العربی ة الإم ي دول ة ف المناخی

م     ادي رق انون الاتح دة الق سنة  ) ١٢(المتح ات،   ٢٠١٨ل ة للنفای أن الإدارة الكامل ي ش  ف

ن     " منھ علي   ) ٣٢(والذي نصت المادة     رار م دھم ق یكون للموظفین الذین یصدر بتحدی

ضبط       أموري ال فة م صة ص سلطة المخت یس ال وزیر أو رئ ع ال اق م دل بالاتف ر الع وزی

انون      ا ذا الق ام ھ ات لأحك ن مخالف صاصھم م رة اخت ي دائ ع ف ا یق اق م ي نط ضائي ف لق

د     ". ولائحتھ التنفیذیة والقرارات الصادرة تنفیذا لھ    در بع د ص انون ق ونلاحظ أن ھذا الق

والذي حل محل   ( استحداث وزارة التغیر المناخي، وأبقي أیضا علي سلطة وزیر العدل         

ضائیة للموظفین   ) والأوقافوزیر العدل والشؤون الإسلامیة     في منح صفة الضبطیة الق

ي            ي، فعل ستوي المحل ادي أو الم ستوي الاتح ي الم العاملین في إدارة النفایات سواء عل

ستوي           ي الم اخي، وعل ر المن المستوي الاتحادي یتم منح الصفة بالاتفاق مع وزیر التغی

ذا   المحلي یتم الاتفاق مع السلطة المختصة المحلیة في كل إمار  ة، وھ ة من إمارات الدول

ذي             ات وال ھ إدارة النفای ب من ي القل ة وف رات المناخی یؤكد اھتمام الدولة بموضوع التغی

  . یمكن أن یسبب تلوثا ھوائیا یمثل خطورة علي حیاة البشر والكائنات الحیة

ي       ة ف صوص القانونی ضي الن ضائیة بمقت ضبطیة الق فة ال نح ص تم م دما ی وعن

ھ       قوانین البیئة المشا   وح ل ویض الممن ي التف ر إلیھا أو بقرارات من وزیر العدل بناء عل

بیل                ي س یس عل یل ول شكل أص ا ب بموجب القانون فإن من تم منحھ تلك الصفة یتمتع بھ

تثناء      الاستثناء كما قد یري البعض، فمنح صفة الضبطیة القضائیة المتخصصة لیس اس

ضبطیة ق            افة ل ھ إض ة ولكن ضائیة العام ضبطیة الق شارع   من ال صة رأي ال ضائیة متخص

ات أو صعوبة وصول              صوصیة بعض الجرائم والمخالف الحاجة الماسة لھا في ضوء خ
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ھ بمجرد           م فإن ن ث الضبطیة العامة أو ضعف قدرتھا علي اكتشاف مثل ھذه الجرائم ، وم

منح تلك الصفة یكون لأصحابھا اختصاص مأمور الضبط القضائي المنصوص علیھ في         

راءات  انون الإج ھ، ولا   ق واردة ب ام ال د والاحك شروط والقواع نفس ال دة ب ة مقی الجنائی

ي        مجال للقول بتفرقتھم عن نظرائھم المنصوص علي منحھم صفة الضبطیة القضائیة ف

شكل            صفة ب ك ال وحین تل م ممن ول أنھ ن الق ند م ي س ة عل راءات الجنائی انون الإج ق

القضائیة سواء في الظروف  استثنائي ، أو أنھم غیر مؤھلین لممارسة أعمال الضبطیة         

دخل     العادیة أو الظروف الاستثنائیة، خاصة وأنھم یمارسون تلك الأعمال بصدد جرائم ت

م           صفة وھ ك ال نحھم تل ف وراء م ا یق ذا م اس وھ وظیفي بالأس صاصھم ال ار اخت ي إط ف

ع       شافھا وجم لدیھم من الخبرات والإمكانات الفنیة ما یمكنھم من ضبط تلك الجرائم واكت

ومات وعمل التحریات عنھا خاصة إذا ما تلقوا تدریبا علمیا ومھنیا مناسبا في ھذا    المعل

  .الإطار

  المطلب الثاني
  الأساس القانوني لمنح صفة الضبطية القضائية المتخصصة

  

  :الإطار القانوني العام لمنح صفة الضبطیة القضائیة المتخصصة: أولا

شریعات الإجراءات      تجد الضبطیة القضائیة المتخصصة أساسھا القا      ي ت نوني ف

ضبطیة     فة ال نح ص ام م اب أم ت الب ي فتح ارات، والت صر والإم ن م ل م ي ك ة ف الجزائی

  .القضائیة بمقتضي قوانین خاصة أو قرارات وزاریة من وزارة العدل

أموري    ات م صري لفئ د الح ة للتحدی ة الإجرائی شریعات الجنائی ت الت د تحوط فق

ت  ن اس ع م ذي یمن ضائي وال ضبط الق ات  ال ر الفئ صفة لغی ك ال نح تل ي م اس ف عمال القی

یم            صدر لتنظ ي ت وانین الخاصة الت المحددة في تلك التشریعات، وفتحت الطریق أمام الق
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ائمین         وظیفة معینة أو لمعالجة ظاھرة إجرامیة بعینھا أن تمنح تلك الصفة للموظفین الق

لطة مكافح       انون س م الق اط بھ ذین ن ة أو ال ك الوظیف ة تل ي ممارس اھرة  عل ذه الظ ة ھ

ادة       ن الم ة م رة الثانی نص الفق ك ت ي ذل ة؛ وعل راءات   ) ٢٣(الإجرامی انون الإج ن ق م

ویجوز بقرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص " الجزائیة المصري علي أن 

تخویل بعض الموظفین صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في 

ادة   " .تكون متعلقة بأعمال وظائفھمدائرة اختصاصھم و   نص الم ن المرسوم   ) ٣٥(وت م

ي   ٢٠٢٢لسنة ) ٣٨(بقانون اتحادي رقم    د عل  بإصدار قانون الإجراءات الجزائیة الجدی

اق        " أن   صة بالاتف یجوز بقرار من وزیر العدل أو رئیس الجھة القضائیة المحلیة المخت

ضبط   مع الوزیر المختص أو السلطة المختصة تخویل بعض      أموري ال الموظفین صفة م

ال                ة بأعم ون متعلق صاصھم وتك رة اخت ي دائ ع ف ي تق ى الجرائم الت سبة إل القضائي بالن

  ". وظائفھم

ا،            یس وجوبی دل ھو جوازي ول ر الع ن وزی رار م ویلاحظ أن منح ھذه الصفة بق

ر           ن وزی صدر م بمعني أن یخضع لمتطلبات وظروف كل حالة علي حدة، كما أن القرار ی

ن     العدل  ولیس من الوزیر المختص أو السلطة المختصة التي ینتمي لھا الموظفون، ولك

إن               ة ف ة العملی ن الناحی تص، وم وزیر المخ دل وال ر الع ین وزی اق ب ب الاتف القانون یتطل

نح            رار م دار ق دل إص ن وزارة الع الوزیر المختص أو السلطة المختصة ھي من تطلب م

ي حاج    النظر إل ضائیة ب ضبطیة الق فة ال ق     ص شكل صحیح ودقی انون ب اذ الق ي إنف ا إل تھ

 .لدیھا

ى كوعل شارع       ذل د ال ضائي، وتحدی ضبط الق فة ال صدر ص و م انون ھ إن الق  ف

ن        یھم إلا ع مأموري الضبط القضائي یكون على سبیل الحصر بحیث لا تجوز الإضافة إل

ضائي ذوي    ضبط الق أموري ال سبة لم حیحة بالن دة ص ذه القاع انوني، وھ ص ق ق ن طری

صاص    الاخت ضائي ذوي الاخت ضبط الق أموري ال سبة لم ا بالن ام، أم وعي الع صاص الن
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صفة                  ذه ال ل ھ ى جواز تخوی شرع عل د نص الم ر    «النوعي المحدود، فق ن وزی رار م بق

شریعي        . »العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص     ویض الت ن التف اً م دة نوع ذه القاع وتعد ھ

ى ت     النظر إل ا       للوزیرین، وھدفھا تحقیق المرونة، ب دعو الحاجة فیھ ي ت الات الت وع الح ن

ي            رار وزاري لا ینف ضائیة بق ضبطیة الق ل ال إلى تخویل ھذه الصفة، ومع ذلك فإن تخوی

  . )١(حقیقة أن المصدر الحقیقي لھذه الصفة ھو القانون في نھایة المطاف

ضبطیة     وقد اشترط القانون صراحة في كل من مصر والإمارات أن تكون صفة ال

منوحة بقرار وزیر العدل للموظفین بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دائرة       القضائیة الم 

ل         ة عم ددین لممارس اك مح ذلك ھن تھم، وب ال وظیف ة بأعم ون متعلق صاصھم وتك اخت

وح    الضبطیة القضائیة المتخصصة؛ الأول مكاني یتحدد بنطاق اختصاص الموظف الممن

الجرائم ال        ق ب ف،      صفة الضبطیة، والثاني موضوعي متعل ذا الموظ ال ھ ق بأعم ي تتعل ت

ارج              ضبطیة خ ام ال صص ممارسة مھ ضائي المتخ ضبط الق ومن ثم لا یستطیع مأمور ال

ال          ق بأعم رائم لا تتعل صدد ج ھا ب ستطیع أن یمارس اني، ولا ی صاصھ المك اق اخت نط

  .وظیفتھ ھو

ادة   ص الم د أن ن اراتي    ) ٣٥(بی ادي الإم ة الاتح راءات الجزائی انون الإج ي ق ف

صري      أوسع نط  دل         ) ٢٣م  (اقا من نظیره الم ر الع ین وزی اق ب صر الاتف م یق ھ ل ك أن ، ذل

ة          یس الجھ ن رئ صفة م نح ال والوزیر المختص ولكنھ أضاف أنھ یمكن أن یصدر قرار م

دوائر         القضائیة المحلیة بالاتفاق مع السلطة المختصة والتي یمكن أن تكون دائرة من ال

 غیرھا ، وذلك بالنظر إلي طبیعة التركیبة السیاسیة مثل البلدیة أو التنمیة الاقتصادیة أو

ة     في دولة الإمارات إذ أنھا دولة مركبة لھا سلطة اتحادیة وفي ذات الوقت سلطات محلی

                                                             
د( )١( ةأحم ة الذكی ة الجنائی اھر، العدال د الظ دد  ..  عب اة، الع ة المحام ة، مجل ضائیة الذكی ضبطیة الق ال

  )٢٠٢٠ أكتوبر، ٨الأول، نقابة المحامین، القاھرة، 
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ستوي           ي الم وزارات موجودة عل اد، وال ي الاتح داخلین ف سبعة ال ارات ال ي الإم ة ف ممثل

ة    الاتحادي فقط، أما علي المستوى المحلي وفي نطاق كل إمار  د وزارات محلی لا توج ة ف

ة أو             وزارات الاتحادی ائر لل د نظ ي تع ة الت الات المختلف ي المج وإنما دوائر لھا سلطات ف

  . أكثر

سلطة         ة ذات ال صر العربی ة م سبة لجمھوری ك بالن لاف ذل ي خ ر عل ن الام ولك

د                   ك إذا أراد اح ي ذل ة، وعل ست مركب سیطة ولی ة ب ي دول م فھ ن ث دة وم المركزیة الواح

ھ           المحافظ ي محافظت ي ف س المحل ین منح صفة الضبطیة القضائیة لبعض موظفي المجل

ر                ع وزی اق م دوره الاتف ولى ب ذي یت فعلیھ أن یعرض الأمر علي وزیر التنمیة المحلیة ال

العدل لیصدر قرارا بھذا الشأن، وكذلك منح صفة الضبطیة القضائیة لبعض العاملین في 

ر  إحدي الشركات القابضة الكبرى لا یكون    بالاتفاق مع رئیس تلك الشركة ولكن مع وزی

  .وھكذا...قطاع الأعمال العام

ي                   دا ف ر تحدی ان أكث صري ك ي الم ائي الإجرائ شرع الجن إن الم ومن جانب آخر ف

ة الممنوحة          ك الفئ ن تل ة ع رارات وزاری ضي ق تمییز فئة مأموري الضبط القضائي بمقت

ث نص          ة، حی انون الإجراءات الجزائی ادة      الصفة بمقتضي ق ن الم رة م رة الأخی ي الفق ف

رارات الأخرى       " علي أن   ) ٢٣( یم والق وانین والمراس وتعتبر النصوص الواردة في الق

رارات         ة ق ضائي بمثاب ضبط الق أموري ال صاص م وظفین اخت ض الم ل بع شأن تخوی ب

وانین    ". صادرة من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص  صوص الق ر ن أي أنھ اعتب

ر ق     بعض            الأخرى غی ضائیة ل ضبطیة الق فة ال نح ص ي تم ة والت انون الإجراءات الجزائی

الموظفین، أو تخولھم اختصاصات مأمور الضبط القضائي، اعتبرھا، بمثابة قرارات من  

ضبطیة         فة ال نح ص ذي یم نص ال وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص، وبذلك فإن ال

اق  القضائیة لبعض موظفي الجمارك في قانون الجمارك       یعد قرارا من وزیر العدل بالاتف
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ي            ضبط ف أمور ال صاص م ا اخت دد تلقائی ذلك یتح صفة وب ك ال نح تل ة بم ر المالی ع وزی م

  .الجمارك بنطاق اختصاصھ المكاني، وبالجرائم التي تتعلق بأعمال وظیفتھ

فة         نح ص وارد بم نص ال صري ال ي الم ائي الإجرائ شرع الجن ار الم ن اعتب ا ع أم

یمكن              الضبطیة القضائیة  تص ف وزیر المخ ع ال اق م دل بالاتف ر الع ن وزی ا م  قرارا وزاری

دة أو          ة واح ن غرف ون م ان سواء تك تفسیره في أن التشریعات عند مناقشتھا في البرلم

رض           ضمن ف ة أو تت واھر إجرامی ة ظ اول معالج ي تتن ك الت ة تل رفتین، وخاص ن غ م

ر ا   ضور وزی ك بح ون ذل ا یك ة أحكامھ ي مخالف ة عل زاءات جنائی رح ج د ط دل ، وعن لع

ر          تطلاع رأي وزی ن اس د م انون لاب ي الق النص الخاص بمنح صفة الضبطیة القضائیة ف

ضبط              أموري ال ي م شرفین عل ق والم ي التحقی العدل بوصف أعضاء النیابة القائمین عل

ي      القضائي تابعین لوزیر العدل إداریا، ومن ثم فوجود موظفین مخولین ھذه الصفة ینبغ

ن     أن یكون بقرار من    صدر م ذي ی ھ، ومن ھنا لم تتعد قیمة النص القانوني قیمة القرار ال

ومع تقدیرنا لھذه الاعتبارات العملیة واعترافنا بھا، إلا أنھا لا . وزیر العدل بمنح الصفة   

تنھض مبررا ، علي صعید التأصیل القانوني، لإھدار قاعدة قانونیة أصولیة وھي قاعدة 

رار   والتي تقض" التدرج في التشریع " ي الق ي بسمو النص القانوني أیا كان موضعھ عل

انوني        نص الق أتي ال م ی الوزاري بل وعلي اللائحة التنفیذیة وغیرھا من اللوائح، ومن ث

ھ                   ن مع ذي لا یمك ر ال شریعي، الأم نص الت وة ال ث ق ن حی تور م ة للدس في المرتبة التالی

ة       انوني    التعویل علي نص قانوني وارد في قانون الإجراءات الجزائی ار أي نص ق لاعتب

انون         أن ق دل، وك ر الع ن وزی بمنح صفة الضبطیة القضائیة في مصاف القرار الصادر م

الإجراءات الجزائیة ھو من لھ الولایة في تحدید قیمة النصوص القانونیة المانحة لصفة 

ضائیة              ضبطیة الق فة ال نح ص ق بم ا یتعل تور فیم ة الدس الضبطیة القضائیة، أو ھو بمثاب

ر لا      ومن ص  صفة، وھو أم لاحیاتھ أن یحدد القیمة القانونیة للنصوص التي تمنح ھذه ال

و             ة ھ انون الإجراءات الجزائی ب الأول أن ق ب؛ الجان ن جان ر م ن أكث ھ م یمكن التسلیم ب
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توریة               ة الدس ن الناحی ز م ھ لا یتمی یة، إلا أن وانین الأساس ن الق ان م قانون عادي وإن ك

شریعات أخري           لیحتل مكانا خاصا بین التشریع     ي ت صوص ف ة الن د قیم ھ تحدی ات تتیح ل

إجرائیة، حتى ولو كان ھو الشریعة العامة في الإجراءات الجزائیة، إلا أنھ یبقي تشریعا         

ا ولا           س قوتھ ھ نف ة فل شریعات العادی ا الت صدر بھ صدر بنفس الآلیة والإجراءات التي ت

 من الدستور ، بل من الأصول یستطیع أن یحدد قیمتھا القانونیة والتي تستمدھا مباشرة  

  .القانونیة المستقرة أیضا

ة،              ر مقبول ة غی ائج قانونی م نت ذا الفھ سلیم بھ ي الت  الجانب الثاني أنھ یترتب عل

منھا أنھ علي اعتبار أن النص القانوني بمنح صفة الضبطیة في قانون خاص یعد قرارا       

ضا    ام الق ن    من وزیر العدل، أنھ یمكن الطعن فیھ بالإلغاء أم ادر م اره ص ء الإداري باعتب

صور       ر مت ا أو غی وزیر العدل، وھو أمر غیر مقبول عقلا قبل أن یكون غیر مقبول قانون

ن       -أصلا، بل إن النص القانوني الذي یمنح صفة الضبطیة القضائیة في قانون آخر یمك

ا، وھ     -)٢٣(وفقا لنص المادة     و  الطعن فیھ بعدم المشروعیة بوصفھ قرارا إداریا وزاری

ط         رار الإداري فق أمر غیر مقبول لأن الطعن بعدم المشروعیة مقصور علي اللائحة والق

نص لا        ذا ال أمام القضاء الإداري، للتأكد من مطابقتھ للقانون، وعلي الجانب الآخر أن ھ

توریة         یجوز الطعن فیھ بعدم الدستوریة إذا شابتھ تلك الشائبة حیث أن الطعن بعدم الدس

نص  ) ج مصري. أ٢٣(ین واللوائح فقط ، ووفقا لنص المادة   مقصور علي القوان   فھذا ال

ي        ر إل إن النظ را ف توریة، وأخی دم الدس ھ بع ن فی وز الطع ا لا یج ا مم رارا وزاری د ق یع

بعض الموظفین                  ضائیة ل ضبطیة الق فة ال نح ص صا بم ضمن ن ذي یت انون ال نصوص الق

رارا     یجب أن یكون واحدا، فلا ینبغي أن ینظر إلي نص فیھ یمنح     اره ق صفة باعتب ك ال تل

ن     ادرة م شریعیة ص صوص ت ا ن ار أنھ ي اعتب صوص عل اقي الن ي ب ر إل ا ، وینظ إداری

ة          راءات الجنائی انون الإج ري أن ق ا ن ك فإنن ي ذل صة، وعل شریعیة المخت سلطة الت ال

فة       نح ص ي تم المصري لم یحالفھ التوفیق في النص علي اعتبار النصوص القانونیة الت
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ضائ ضبطیة الق ع    ال اق م دل بالاتف ر الع ن وزی ادرة ع رارات ص ة ق وانین خاص ي ق یة ف

رارات            ن الق ة ع ة متقدم ل مرتب ة وتحت صوص قانونی ذه الن ر ھ تص، ونعتب وزیر المخ ال

ذا           دیل ھ صري تع شرع الم د الم شریعي، ونناش الإداریة واللوائح وفقا لقاعدة التدرج الت

ي ت            ي النظر إل دیل ینبغ ذا التع دوث ھ ین ح ق     النص، وإلي ح ة وف صوص القانونی ك الن ل

  .القاعدة القانونیة الأصولیة في احترام التدرج التشریعي

ادة         ن نص الم رة م رة الأخی سیر الفق انون   ) ٢٣(ونعتقد أنھ من الأفضل تف ن ق م

ا         ضائیة ولكنھ ضبطیة الق الإجراءات الجنائیة المصري، علي أنھا لا تتعلق بمنح صفة ال

ن      أمور         تتعلق بالنصوص القانونیة التي ت صاص م ل بعض الموظفین اخت ي تخوی ص عل

ع         الضبط القضائي بشأن ممارسة بعض الأعمال الداخلة في اختصاصھم، وبحیث لا یتمت

ضبطیة              فة ال وحین ص ن الموظفین الممن سوا م ھؤلاء بصفة الضبطیة القضائیة، فھم لی

ضائي      ؛ القضائیة طبقا لھذه النصوص، ولكن یكون لھم فقط اختصاص مأمور الضبط الق

ذا      " مثل النص في قانون معین علي أن    ام ھ ق أحك ي تطبی ائمین عل یكون للموظفین الق

ھ   ة بأحكام صاصاتھم المتعلق ة اخت اء ممارس انون أثن واده( الق ض م صاص ) أو بع اخت

  "مأمور الضبط القضائي

صة            ضائیة المتخص  –وتأسیسا علي ما سبق فیمكن القول إن مجال الضبطیة الق

تص، وھو     -طبقا للمشرع المصري   وزیر المخ  قد یكون بقرار وزیر العدل بالاتفاق مع ال

انون      بذلك یتعلق بمنح صفة الضبطیة القضائیة المتخصصة ویجد أساسھ القانوني في ق

راءات       انون الإج ر ق ر غی انون آخ ي ق انوني ف ص ق ون ن د یك ة، وق راءات الجنائی الإج

ات التابع           وزارات أو الھیئ ضبط    الجنائیة بتخویل بعض موظفي ال أمور ال صاص م ة اخت

  .القضائي
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فة            نحھم ص م م ن ت وظبي م ي أب شرع ف تثني الم د اس ك فق ن ذل س م ي العك  وعل

م          انون رق ام الق ضوع لأحك ن الخ الضبطیة القضائیة بناء علي نصوص قوانین خاصة م

ھ،             ٢٠٢١لسنة  ) ٦( ضوع لأحكام ن الخ ارة، م ي الإم ضائیة ف  بشأن تنظیم الضبطیة الق

ھ  اق تطبیق را نط رائم  قاص ي الج ضائیة ف ضبطیة الق فة ال نحھم ص تم م ن ی ي م عل

والمخالفات التي تتعلق بوظائفھم فقط، ولم یحدد القانون ما إذا كان ھذا المنح یتم بنص     

ضاء           دل  (قانوني في قانون خاص أم بمقتضي قرار یصدر من رئیس دائرة الق وزارة الع

ي   ستوى المحل ي الم ة     ) عل ة المحلی یس الجھ ع رئ اق م ض   بالاتف نح بع صة بم المخت

ي   ات الت الجرائم والمخالف ق ب ا یتعل ضائیة فیم ضبطیة الق فة ال ة ص ك الجھ املین بتل الع

ارة       ل إم صفة داخ ك ال نحھم تل تم م ن ی ي م انون عل ذا الق ق ھ ائفھم، ویطب ق بوظ تتعل

تم      ن ی ي م أبوظبي فقط وبصدد قوانین أو جھات محلیة داخل الإمارة ولا یمتد تطبیقھ عل

انون الإجراءات              منحھم تلك ال   ادي، إذ یظل ھؤلاء خاضعین لق صعید الاتح ي ال صفة عل

اراتي      ) ٣٥(الجزائیة الاتحادي وفقا لنص المادة      شرع الإم ي الم ود عل ل معق منھ، والأم

ضي              صة بمقت ضائیة المتخص ضبطیة الق ضاه ال نظم بمقت الاتحادي في أن یصدر قانونا ی

ة     ائمین      تشریعات الاتحادیة؛ حیث توجد تشریعات اتحادی نح الموظفین الق ي م صت عل  ن

شریعات         ة الت ضائي وخاص ضبط الق أموري ال فة م ة ص وانین الاتحادی ذ الق ي تنفی عل

م     ادي رق انون الاتح ل الق اخي مث ر المن رائم التغی ة وج رائم البیئی ة الج ة بمكافح الخاص

ا      ١٩٩٩لسنة  ) ٢٤( ة وتنمیتھ ة البیئ أن حمای ي ش م    ) ١(م ف ادي رق انون الإتح ) ١٢(والق

  .  في شأن الإدارة المتكاملة للنفایات، علي النحو الذي سیرد تفصیلا٢٠١٨نة لس

ارات      ة الإم ي دول ضائي ف ضبط الق أموري ال ن م ان م اك نوع بح ھن ذلك أص وب

ة    اس الآلی ي أس یس عل وظیفي ول صاص ال اق الاخت اس نط ي أس دة، عل ة المتح العربی

                                                             
  .م١٩٩٩ أكتوبر ٣١  دولة الإمارات العربیة المتحدة -الجریدة الرسمیة) ١(
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أمورو ال  م م وع الأول ھ صفة، الن ك ال نحھم تل ة لم ضاء القانونی ن أع ضائي م ضبط الق

م                م وھ ي حكمھ ن ف سكریة وم بھم الع النیابة العامة ورجال الشرطة بجمیع درجاتھم ورت

ادة        ي الم ادي، وھؤلاء       ) ٣٤(المنصوص علیھم ف ة الاتح انون الإجراءات الجزائی ن ق م

د              ع الجرائم، وق صدد جمی اني ب صاصھم المك لھم صفة الضبطیة القضائیة في نطاق اخت

ل بعض        عدل قانون الإ   ن تخوی ھ م جراءات الجزائیة الاتحادي الجدید عما كان ینص علی

شؤون       ل وال ة والعم صحة والبلدی شو ال ل مفت ددة مث الات مح ي مج ون ف ات یعمل فئ

ي  ) ٣٤(الاجتماعیة، صفة الضبطیة القضائیة، ونص في البند السادس من المادة    " عل

ض     . ٦ ضائي بمقت ضبط الق أموري ال یم   الموظفون المخولون صفة م وانین والمراس ى الق

فقط، وذلك لاتساق النصوص فیما یتعلق بمنح صفة الضبطیة ." والقرارات المعمول بھا

ة      وي العامل صحة أو الق ة أو ال شو البلدی ارس مفت صورا أن یم ن مت م یك ضائیة؛ فل الق

  .صلاحیات الضبطیة القضائیة خارج نطاق عملھم) السابق النص علیھم(

ضائیة         والنوع الثاني ھم مأمورو    ضبطیة الق فة ال ضائي المخولین ص ضبط الق  ال

ة،       ة حكومی ا جھ شرف علیھ ي ت ا أو الت ة لھ شركات التابع ة أو ال وظفي الحكوم ن م م

وظبي أو            اراتي أب ة داخل إم وانین محلی ي ق اء عل ضبطیة بن فة ال نحھم ص تم م ذین ی وال

یس ا    ع رئ اق م ضاء بالاتف رة الق یس دائ ن رئ صدر م رار ی ي ق اء عل ي، أو بن ة دب لجھ

ضبطیة            یم ال انون تنظ یھم ق ق عل ن ینطب م م ر ھ وع الأخی صة، والن ة المخت الحكومی

  . المشار إلیھ٢٠٢١لسنة ) ٦(القضائیة رقم 

ضبطیة         فة ال نح ص ي بم وظبي ودب اراتي أب ن إم ل م ي ك انون ف مح الق د س وق

صود ب      د المق ي تحدی ا ف تلاف بینھم ي اخ ن عل شركات، ولك وظفي ال ضائیة لم الق

شركات" شركات       ؛ " ال شملت ال شركات ف ف ال ي تعری دبوي ف انون ال ع الق ث توس حی

دلول              وظبي م ي أب شرع ف شركات "والمؤسسات الخاصة، في حین قصر الم ي  " ال " عل

اع           ة للقط شركات المملوك ا، وال ساھم فیھ ي ت ة أو الت الشركات المملوكة بالكامل للحكوم
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ام     ق ع ا لإدارة مرف د معھ ا أو یتعاق د لھ اص ویعھ ترط " الخ اع   فاش ركات القط ي ش ف

ون معھود              صة أن تك ضائیة المتخص ضبطیة الق فة ال ا ص الخاص حتي یتم منح موظفیھ

إلیھا بالفعل إدارة مرفق عام أو تلك التي یتم التعاقد معھا علي إدارة المرفق العام داخل        

دیرة          صلحة ج ة م ون لحمای صفة یك ك ال نح تل ث أن م ي حی ر منطق ذا أم ارة، وھ الإم

ة      بالحمایة وھي لا     ل للحكوم ة بالكام شركات المملوك شك المصلحة العامة التي تمثلھا ال

شركات             ك ال وال تل ث أن أم ساھمتھا، حی سبة م ت ن ا كان ة أی أو التي تساھم فیھا الحكوم

ادة       نص الم ا ل ة طبق والا عام صبح أم ا أن     ) ٧(ت ادي، كم ات الاتح انون العقوب ن ق م

د مع          م التعاق ا أو ت د إلیھ ي       الشركات الخاصة إذا عھ ون أول ام تك ق ع ي إدارة مرف ا عل ھ

ام                ق الع یر المرف ضمان س ضائیة ل ضبطیة الق فة ال ا ص نح موظفیھ لال م بالحمایة من خ

  .بانتظام واضطراد

  الآلیة القانونیة لمنح صفة الضبطیة القضائیة المتخصصة: ثانیا

ن           ان م ط، سواء ك انون فق صدره الق ضائیة م ضبطیة الق فة ال نح ص أشرنا أن م

انون            خلال المنح  ویض الق لال تف ن خ انون، أو م  المباشر لھذه الصفة من خلال نص الق

ط           رد فق م ی ویض ل لوزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص منح ھذه الصفة، وھذا التف

ل              ي ك ة ف في قانون الإجراءات الجزائیة باعتباره الشریعة العامة في الإجراءات الجزائی

ل      من مصر والإمارات، ولكن یمكن أن یرد       ددة، مث ات مح م قطاع  في قوانین خاصة تحك

م    صري رق ل الم انون العم سنة ) ١٢(ق ة    ٢٠٠٣ل واد متعلق سة م ضمن خم ذي ت ، وال

  )١(بالضبطیة القضائیة

                                                             
ادة  )١( ي أن ) ٢٣٢( الم نص عل ي ت املین الق" والت ون للع انون  یك ذا الق ام ھ ذ أحك ى تنفی ائمین عل

وزیر               ع ال اق م دل بالاتف ر الع ن وزی رار م دھم ق ذین یصدر بتحدی ھ وال ذا ل صادرة تنفی رارات ال والق
ون             ر اختصاصھم وتك ى دوائ ع ف ى تق رائم الت سبة للج المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالن

  .متعلقة بأعمال وظائفھم
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ضائیة           ضبطیة الق نظم ال ا ی صري قانون شرع الم سن الم م ی ك فل ع ذل  وم

ة القانونی    ي الآلی ا ف ل منھ ة بك د الخاص ورد القواع أن ی ي ب صة، واكتف ي المتخص ة الت

ن               ل م ي ك اراتي ف شرع الإم تمنحھا، سواء كانت قانونا أو قرارا وزاریا، علي عكس الم

ادة    ا للم ي؛ فطبق وظبي ودب م   ) ٤(أب انون رق ن الق سنة ) ٦(م یم  ٢٠٢١ل شأن تنظ ، ب

الضبطیة القضائیة في أبوظبي، یجوز بقرار من رئیس الدائرة بالاتفاق مع رئیس الجھة 

نح أو  ة م ة المعنی ة  الحكومی ات الحكومی وظفي الجھ ضائیة لم ضبطیة الق فة ال اء ص إلغ

ي               ھ ف ي أن ك یعن شركات، وذل والعاملین في الشركات، بالمعني السابق تحدیده لمفھوم ال
                                                             

= 
ھ ی  رة عمل ل مباش نھم قب ل م ف ك ة   ویحل ھ بالأمان أداء عمل وم ب أن یق تص ب وزیر المخ ام ال ا أم مین

د     والإخلاص وألا یفشى سرا من أسرار العمل أو الاختراعات التي یطلع علیھا بحكم وظیفتھ حتى بع
 .تركھ العمل

  ".ولھ حق دخول جمیع أماكن العمل وتفتیشھا بطاقة اثبات یحمل صاحب الضبطیة القضائیة
رة       وھو نوع من التفویض التش   ي دائ ضبط القضائي ف أموري ال ریعي للسلطة التنفیذیة في تحدید م

  . الأعمال الخاصة بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصھم وتكون متعلقة بأعمال وظائفھم
ذه         " تنص علي أن  ) ٢٣٣المادة  (  ت ھ ة تثب ضبطیة القضائیة ، بطاق فة ال ھ ص ذي ل یحمل العامل ال

أماكن العمل وتفتیشھا للتحقق من تطبیق أحكام ھذا القانون والقرارات الصفة ولھ حق دخول جمیع  
ھ   ذة ل ذلك  ، المنف ة ب دفاتر والأوراق المتعلق ص ال ن    وفح ة م ات اللازم ستندات والبیان ب الم  وطل

وزیر المختص،           دد ال وب عنھم، ویح ن ین ال أو م ة    لصحاب الأعم وى العامل ر الق ھ    وزی رار من ، بق
قواعد التكلیف بتفتیش أماكن العمل لیلا وفى غیر أوقات العمل الرسمیة للقائمین بھ والمكافآت التى 

 .".تستحق لھ
ین   "تنص علي أن ) ٢٣٤المادة  ( ة المكلف على صحاب الأعمال أو من ینوب عنھم أن یسھلوا مھم

ة    بمراقبة  تنفیذ أحكام ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ وان یقدموا لھم المستندات والبیانات اللازم
  ". لأداء مھمتھم

على أصحاب الأعمال أو من ینوب عنھم الاستجابة لطلبات الحضور   "تنص علي أن    ) ٢٣٥المادة  (
ن وذلك فى المواعید التى  من ھذا القانو٢٣٢التى توجھ الیھم من العاملین المشار الیھم فى المادة    

 ".یحددونھا
على السلطات المختصة مساعدة العاملین المكلفین بمراقبة تنفیذ ھذا "تنص علي أن ) ٢٣٦المادة (

 " ).القانون والقرارات المنفذة لھ عند قیامھم بوظائفھم متى طلب ذلك منھا
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ا أو          د إلیھ حالة منح صفة الضبطیة القضائیة لبعض موظفي الشركات الخاصة التي یعھ

ة      ع الجھ اق م ون الاتف ام یك ق ع ا لإدارة مرف د معھ تم التعاق ي  ی صة الت ة المخت  الحكومی

ویقصد برئیس الدائرة . تملك المرفق العام ولیس مع الشركة الخاصة التي تتولي إدارتھ

دل               ر الع ام وزی ي مق ر ف وظبي وھو یعتب ي أب ضاء ف رة الق یس دائ في ھذا الخصوص رئ

دبوي    انون ال ي الق د أعط ك فق س ذل ي عك ارة، وعل ل الإم م داخ سنة ) ٨(رق ، ٢٠١٦ل

ادة     تنظیم من  بشأن ي الم دیر   ) ٤(ح صفة الضبطیة القضائیة في حكومة دبي، ف ھ، الم من

ام        " العام، ویقصد بھ    ین الع ذي والأم دیر التنفی شمل الم ة، وی ة الحكومی مدیر عام الجھ

ضبطیة   "لأي منھا، ومن في حكمھ   فة ال ، أعطاه، صلاحیة إصدار القرار بمنح وإلغاء ص

ا      القضائیة لموظفي الجھات الحكومیة وموظفي       د معھ ي تتعاق سات الت الشركات والمؤس

ك              شغیلھا، وذل ا وت ى إدارتھ شرف عل ي تُ ة الت ق العام ھذه الجھات لإدارة أي من المراف

ارة،                 ي الإم ساریة ف ة ال شریعات المحلی ام الت ة لأحك ب بالمخالف ي تُرتك ال الت لضبط الأفع

م            ن ث صدر   وذلك بعد التنسیق مع الجنة العلیا للتشریعات في إمارة دبي؛ وم القرار لا ی ف

ة      انون موافق شترط الق من رئیس دائرة القضاء ، ولكن من رئیس الجھة الإداریة، ولم ی

ة           ام للجھ دیر الع ل الم ن قب ا م سیق معھ ي بالتن ھ اكتف شریعات ولكن ا للت ة العلی اللجن

من القانون أن یتضمن ) ٧(وتطلبت المادة . الحكومیة أو أمینھا العام أو من في حكمھما   

دد            القرار   ي تح ة الت ات المھم ن البیان الصادر بمنح صفة الضبطیة القضائیة مجموعة م

صادر            رار ال ضمن الق ت أن یت ث أوجب ضبط؛ حی أمور ال ن   نطاقھ وتضبط مجال عمل م ع

ادة   ام الم اً لأحك ضائیة وفق ضبطیة الق فة ال نح ص ام بم دیر الع انون ) ٥(الم ذا الق ن ھ م

  :البیانات الأساسیة التالیة

  .امل للشخص الممنوح لھ ھذه الصفةالاسم الك -١

  .المسمى الوظیفي للشخص الممنوح لھ ھذه الصفة -٢
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  .الجھة التي یعمل لدیھا أو لصالحھا -٣

  .التشریع المُكلّف بضبط الأفعال المخالفة لأحكامھ -٤

م    انون رق ب الق م یتطل سنة ) ٦( و ل ن   ٢٠٢١ل صادر م رار ال ضمن الق ، أن یت

ات   رئیس دائرة قضاء أبوظبي أی     لاحیات وواجب ة بیانات، بل تكفل القانون ذاتھ ببیان ص

ن        ضمنھ م ب أن تت ا یج مأمور الضبط القضائي، ونظم المحاضر التي یقوم بتحریرھا وم

ك                ضمنھا تل ي تت ات الت ن المخالف ة م ة الإداری رئیس الجھ تظلم ل ام ال بیانات، وشرع نظ

  .المحاضر خلال مدة محددة، علي النحو الذي سیأتي تفصیلا

  تأقیت مدة الضبطیة القضائیة المتخصصة: ثالثا

فة    نحھم ص تم م ذین لا ی امین، ال ضائي الع ضبط الق أموري ال س م ى عك عل

من ) ٦(الضبطیة القضائیة لمدة معینة، فقد استحدث القانون في أبو ظبي، وطبقا للمادة 

لقرار ، نظام تأقیت مدة الضبطیة القضائیة؛ حیث قرر أن ا٢٠٢١لسنة ) ٦(القانون رقم  

نح    . الصادر بمنح صفة الضبطیة القضائیة یكون لمدة لا تتجاوز سنتین   د م ویجوز تجدی

ة          ة الحكومی یس الجھ ع رئ اق م دائرة بالاتف یس ال صفة الضبطیة القضائیة بقرار من رئ

ضائي           ضبط الق أمور ال یم أداء م شأن تقی ام ب ب الع تطلاع رأي النائ د اس ة وبع المعنی

 منح صفة الضبطیة القضائیة المتخصصة مؤبدا لحین انتھاء المعني، وبذلك لم یعد قرار

ي ضوء           ة، ف دھا للمراجع الوظیفة، ولكنھ أصبح محددا بمدة لا تتجاوز سنتین یخضع بع

ضع     ھ یخ ي أن النظر إل ك ب دة وذل لال الم ضائي خ ضبط الق أمور ال ة لأداء م یم النیاب تقی

یم     لإشرافھا في ممارستھ لأعمال الضبطیة القضائیة، ومن ثم       ي تقی در عل ي الأق تكون ھ

ب            ن جان شأن م ذا ال ي ھ أدائھ في الضبطیة القضائیة، ویتم استطلاع رأي النائب العام ف

اع           ضبطیة أو بالامتن فة ال رئیس دائرة القضاء في أبوظبي لیصدر قراره بتجدید منح ص
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اریخ                 ن ت امین م اوز ع ي لا تتج ا والت دة منحھ ة م صفة بنھای ذه ال عن التجدید فتنتفي ھ

  .دور القرار من رئیس دائرة القضاء بالمنحص

دة                 ضائیة بم ضبطیة الق فة ال نح ص د م د تقیی ا یفی دبوي م انون ال ولم یرد في الق

محددة، ویبدو ذلك منطقیا لأن القرار یصدر بمنح الصفة وإلغائھا یصدر من المدیر العام 

ة ا   ق بممارس ة تتعل ة وظیفی رارات ذات طبیع ي ق م فھ ن ث ة وم ة الإداری ل للجھ لعم

ي أي إجراء آخر،               ت دون حاجة إل ي أي وق ا ف الوظیفي، ویمكن الرجوع فیھا أو إلغائھ

یم             ام حول تقی ب الع تطلاع رأي النائ ب ضرورة اس عكس المشرع في أبوظبي الذي تطل

  .أداء مأمور الضبط بعد مدة السنتین للنظر في تجدید منح الصفة من عدمھ

ي         ي ودب و ظب صادرة     وقد تطلب المشرع في كل من أب رارات ال شر الق  ضرورة ن

ل             بمنح صفة الضبطیة القضائیة أو تجدیدھا أو إلغائھا في الجریدة الرسمیة الخاصة بك

ذ،             ز التنفی ھ حی دة الرسمیة ودخول إمارة، ولم یربط أي منھما بین نشر القرار في الجری

دة     ي الجری شره ف اریخ ن ن ت یس م دوره ول اریخ ص ن ت ذا م رار ناف صبح الق م ی ن ث وم

صفة        ا لرسمیة، بل إن عدم نشره في الجریدة الرسمیة لا یترتب علیھ بطلان قرار منح ال

أو تجدیدھا أو إلغائھا، وبذلك یكون نشر القرار لتحقیق جانب العلم بھ لدي المعنیین فقط 

  .ولا یتعلق بنفاذه
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  المبحث الثاني
  واجبات وصلاحيات الضبطية القضائية المتخصصة 

 ناخيفي جرائم التغير الم

  

  :تمھید وتقسیم

ر        رائم التغی ة ج رھا وخاص ف عناص ة بمختل ي البیئ داء عل رائم الاعت ز ج تتمی

ب         شف وتعق ضبطھا أو ك وم ب یمن یق المناخي بطبیعة فنیة خاصة تستلزم مھارات فنیة ف

ة       ة للجریم ائع المادی شأن الوق ا ب ب اتخاذھ ي یج راءات الت ي الإج ذلك ف ا، وك مرتكبیھ

ار ال    ي الآث تحفظ عل ب          وال ذي یتطل ر ال ا، الأم ع مرتكبیھ ل م ا والتعام ة الناتجة عنھ مادی

  .وجود مأمور ضبط قضائي متخصص في مثل ھذه النوعیة من الجرائم

ضائیة                ضبطیة الق فة ال نح ص ي م ت عل د حرص ة ق شریعات الجنائی وإذا كانت الت

تشریعات مكافحة جرائم البیئة للموظفین العاملین في الجھات والمؤسسات القائمة علي         

تم       م تھ ا ل اخي، إلا أنھ ان       والتغیر المن صة وبی ضائیة المتخص ضبطیة الق ل ال یم عم  بتنظ

صدر       رار ی شروطھ وضوابطھ، واقتصر الأمر فقط علي بیان ألیة منح الصفة من خلال ق

دد          ضائیة لع ضبطیة الق فة ال نح ص من وزیر العدل بالاتفاق مع الجھة المختصة مقررا م

ذ       م ي تنفی ائمین عل نح الموظفین الق ن موظفي تلك الجھات، أو نص في قانون خاص یم

م            ن ث لطاتھم، وم دود س لاحیاتھم وح دد ص أحكامھ صفة الضبطیة القضائیة، دون أن یح

لاحیات     ن ص ھ م ا تمنح ة فیم ة العام ة الإجرائی شریعات الجنائی د الت یھم قواع ق عل تطب

ادیی       ضائي الع ي           وسلطات لمأموري الضبط الق دخل ف ي ت دود الجرائم الت ي ح ن ف ن، ولك

فة       نح ص اختصاصھم فقط، بل إن بعض القوانین الخاصة أو قرارات وزیر العدل التي تم
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ضائي               ضبط الق أموري ال لطة م ي س نص عل دي ال الضبطیة القضائیة المتخصصة لا تتع

نص            ن لا ت المتخصص في تحریر المحاضر عن الجرائم التي تدخل في اختصاصھم، ولك

یش             علي بض والتفت ي الق لاحیاتھم ف  تبعیتھم في أعمال الضبطیة القضائیة، ولا علي ص

ي   دخل ف ي ت رائم الت صدد الج ات ب راء المعاین راء وإج دب الخب شھود ون ماع ال وس

ري           اختصاصھم، الأمر الذي فتح مجالا واسعا للاجتھاد والاختلاف بھذا الشأن بین من ی

 القضائیة العامة مع تحدیدھا في نوع معین القیاس علي الصلاحیات الممنوحة للضبطیة    

انون أو             ي الق ا ورد ف من الجرائم ودائرة عمل الموظف، وبین من یري الاقتصار علي م

القرار الخاص بمنح الصفة من اختصاصات وصلاحیات أبرزھا تحریر محضر بالجریمة      

  . التي وقعت

ر     ي ج صص ف ضائي المتخ ضبط الق أموري ال لاحیات م كالیة ص ضح إش ائم وتت

ة          شریعات الجزائی رره الت ا تق ك الجرائم وم البیئة والتغیرات المناخیة بالنظر لجسامة تل

ك            ن أن معظم تل ضلا ع الات، ف ي بعض الح ت ف من عقوبات لھا تصل إلي السجن المؤق

الجرائم یمكن ضبطھا في حالة تلبس وفقا لأحكام قانوني الإجراءات الجزائیة في كل من       

ي   ارات، والت صر والإم لطة    م روطھا س وافر ش ال ت ضائي ح ضبط الق أمور ال ي لم تعط

القبض علي مرتكبي تلك الجرائم وتفتیشھم ، بل وتفتیش مساكنھم إذا قامت دلائل كافیة     

ة               انون الإجراءات الجنائی ا لق ة وفق شف الحقیق ي ك د ف یاء تفی ا أش ون بھ علي أنھم یخف

أ              لاحیات م دود ص دي وح ضائي   الإماراتي، وھنا یثور التساؤل حول م ضبط الق موري ال

صدد جرائم            ام ب ضائي الع ضبط الق أمور ال المتخصص وما إذا كان لھم ذات صلاحیات م

ب      ائع وطل ضر بالوق ر مح دود تحری د ح م عن صر دورھ اخي أم ینح ر المن ة والتغی البیئ

ر    رائم التغی سبة لج با بالن یكون مناس ذا س ل ھ راءات؟ وھ ة الإج شرطة لمتابع زة ال أجھ

ة صفة خاص اخي ب رض   المن ي ع ائي ف وث الم ات والتل رائم النفای ا ج دخل فیھ ي ی  والت

  البحار؟ 
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ومي         ف ف حك من  ناحیة یمكن القول إنھ من غیر المتصور أن یمنح المشرع موظ

بض       ) مأمور الضبط القضائي المتخصص   ( لال الق ن خ راد م ات الأف د حری سلطة في تقیی

ة لرج   سلطة الممنوح ي ال ا ھ اكن كم خاص أو الأم یش للأش ضاء والتفت شرطة وأع ال ال

ا                 صلاحیات طبق ك ال ي بممارسة تل ي والعمل وینھم العلم سمح تك ذین ی ة وال النیابة العام

شرع       سفة الم صور أن فل ن ت ضا لا یمك ا، وأی ونھ یومی وه ویمارس ذي درس انون ال للق

ن                ر محاضر ع ي تحری صر ف صة تنح الجنائي الإجرائي في منح صفة الضبطیة المتخص

اج لإرادة         الجرائم التي تقع في نط      الأمر یحت م ف ن ث ین، وم ي مع ل وظیف ال عم اق أو مج

تشریعیة صریحة تفصح عن مكنون فلسفتھا في منح صفة الضبطیة القضائیة الوظیفیة       

ا          ام متابعتھ ضائي الع ضبط الق أمور ال ي م صعب عل ة ی رائم نوعی ي ج صة ف المتخص

ع التوسع الملحوظ           اس، خاصة م ن الأس شھده   وملاحقة مرتكبیھا بل وكشفھا م ذي ن ال

ي        واء عل ة س الات الوظیفی ة المج ي كاف وظفین ف ن الم د م صفة للمزی ك ال نح تل ي م ف

  .مستوى وزاري أو مستوى قطاعي

ضبط             أموري ال ي م ب عل ة یج وتضع التشریعات الجنائیة الإجرائیة واجبات عام

ات        ع المعلوم ا وجم بط مرتكبیھ رائم وض ب الج بیل تعق ي س ا ف ام بھ ام القی ضائي الع الق

ن      وعمل  التحریات اللازمة عنھم، وفي ذات الوقت تمنحھم صلاحیات وسلطات تمكنھم م

ي               ف ف دودھا تختل ا وح صلاحیات ونطاقھ ذه ال ب، وھ تنفیذ واجباتھم علي النحو المناس

رة     ي الأخی ع ف ث تتوس تثنائیة؛ حی ة الاس روف الإجرائی ي الظ ا ف ة عنھ روف العادی الظ

ة      لتصل إلي حد القبض علي الأشخاص وتفتیشھم       ل حال ضا مث ساكنھم أی ، بل وتفتیش م

  .التلبس أو التكلیف من جانب النیابة العامة بذلك

ضبط      أموري ال صلاحیات لم ات وال كالیة الواجب نتناول إش ث س ذا المبح ي ھ وف

القضائي المتخصص في بعض نماذج من جرائم التغیرات المناخیة وفقا للتحدید السابق         

ارنتھ  وء مق ي ض رائم، ف ك الج ل لمفھوم تل ي ظ ام، وف ضائي الع ضبط الق أموري ال م بم
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ا،      اق عملھ د نط ضائیة وتحدی ضبطیة الق فة ال نح ص یم م ة لتنظ شریعات خاص ود ت وج

  :وسوف نتناول ذلك في مطلبین

ب الأول ر        : المطل رائم التغی ي ج صص ف ضائي المتخ ضبط الق أمور ال ات م واجب

  المناخي

اني   ب الث ص     : المطل ضائي المتخ ضبط الق أمور ال لاحیات م ر   ص ي جرائم التغی ص ف

  المناخي

  

  المطلب الأول
  واجبات مأمور الضبط القضائي المتخصص في جرائم التغير المناخي

ان  ات المادت ذه الواجب ددت ھ ررا٢٤(و ) ٢٤(ح راءات )  مك انون الإج ن ق م

  )١(الجنائیة المصري
                                                             

ضبط القضائي أن یق    "  علي أن ٢٤ تنص المادة    )١( أموري ال ى م شكاوى    یجب عل ات وال وا التبلیغ بل
ة        ة العام ى النیاب وراً إل ا ف وا بھ رائم، وأن یبعث شأن الج یھم ب رد إل ي ت ى   . الت یھم وعل ب عل ویج

ائع           ق الوق سھیل تحقی ة لت ات اللازم مرءوسیھم أن یحصلوا على جمیع الإیضاحات، ویجروا المعاین
ت    ة كان یھم أ . التي تبلغ إلیھم، أو التي یعلنون بھا بأیة كیفی ة     وعل ائل التحفظی ع الوس ذوا جمی ن یتخ

  .اللازمة للمحافظة على أدلة الجریمة
ا            ع علیھ ر موق ي محاض ضبط القضائي ف أمورو ال ویجب أن تثبت جمیع الإجراءات التي یقوم بھا م

ا    . منھم یبین بھا وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولھ      ى م ادة عل ویجب أن تشمل تلك المحاضر زی
شھود والخ  ع ال دم توقی ع الأوراق      تق ة م ة العام ى النیاب ر إل ل المحاض معوا، وترس ذین س راء ال ب

  ."والأشیاء المضبوطة
ادة    نص الم ي أن   ٢٤وت رراً عل سلطة       " مك ال ال ضبط القضائي ومرؤوسیھم ورج أموري ال ى م عل

ھ               راء منصوص علی ل أو إج رة أي عم د مباش فاتھم عن ت شخصیاتھم وص ا یثب رزوا م العامة أن یب
اً، ولا یتر راء  قانون ل أو الإج لان العم ب بط ذا الواج ة ھ ى مخالف ب عل ع ، ت لال بتوقی ك دون إخ وذل
  ." )الجزاء التأدیبي
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ادتین     ادي      ) ٣٧(و ) ٣٦(وھما یقابلان الم ة الاتح انون الإجراءات الجزائی ن ق م

   )١(ولة الإمارات العربیة المتحدةبد

ة       ة    (وقد ثار النقاش طویلا في المحافل العلمی ؤتمرات ودورات تدریبی دوات وم ن

ة ضائي    ) جنائی ضبط الق أموري ال ي م ق عل ات تنطب ك الواجب ت تل ا إذا كان ول م ح

ذین ورد       ام وال ضائي الع ضبط الق أموري ال ي م ط عل صورة فق ا مق صص أم أنھ المتخ

  . الإجراءات الجزائیة في مصر والإماراتذكرھم في تشریعي

ضبط       والأعمال المنصوص علیھا في المواد السابقة والتي یجب علي مأموري ال

بیل      ي س ر واردة عل ي غی م فھ ن ث تدلال، وم ال الاس ن أعم ي م ا ھ ام بھ ضائي القی الق

ول  دور ح ا ی صر وجمیعھ ات"الح ع المعلوم و  " جم ا ھ رد علیھ ذي ی د ال د الوحی والقی

ة  شرعیة      مطابق صافھ بال انون وات ضائي للق ضبط الق أمور ال ل م ك  )٢(عم ك أن تل ، ذل

د            ار، ونعتق واع الإجب ن أن وع م الأعمال لا تنطوى علي استخدام العنف أو القوة أو أي ن

  .أن أھم تلك الأفعال ھو تحریر محاضر بالوقائع

                                                             
شكاوى   " علي أن ) ٣٦( تنص المادة    )١( ات وال یجب على مأموري الضبط القضائي أن یقبلوا التبلیغ

ضاح       ى الإی یھم أن یحصلوا عل ى مرؤوس یھم وعل ب عل رائم، ویج أن الج ي ش یھم ف رد إل ي ت ات الت
ة                   أي كیفی ا ب ون بھ ي یعلم یھم أو الت غ إل ي تبل ائع الت ق الوق سھیل تحقی ة لت ة اللازم وإجراء المعاین

  .كانت، وعلیھم أن یتخذوا جمیع الوسائل التحفظیة اللازمة للمحافظة على أدلة الجریمة
ضبط            . ١"علي أن   ) ٣٧(وتنص المادة    أمورو ال ا م وم بھ ي یق راءات الت ع الإج ت جمی ب أن تثب یج

لقضائي في محاضر موقع علیھا منھم یبین فیھا وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولھا، ویجب أن    ا
ئلوا             ذین س راء ال شھود والخب ین وال ع المتھم دم تواقی ا تق ى م ادة عل ر زی ك المحاض شمل تل   .ت

 "ترسل المحاضر إلى النیابة العامة مع الأوراق والأشیاء المضبوطة. ٢
  ٣٩٠سابق ، صمحمود نجیب حسني، مرجع  )٢(
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ق                 ت تنطب ا إذا كان ستوضح م صیلا لن ات تف ك الواجب وسوف نعرض فیما یلي لتل

ب      علي ر یتطل  مأموري الضبط القضائي المتخصص في جرائم التغیر المناخي أم أن الأم

  -: تدخلا تشریعیا

  :تلقي البلاغات والشكاوى: أولا

ادة            ي الم ادة    ٣٦   أوجب قانون الإجراءات الجنائیة الاتحادي ف ا الم ن قبلھ ، وم

ضائي      ٢٤ ضبط الق أموري ال ى م صري، عل ة الم راءات الجنائی انون الإج ن ق ي  م تلق

ة            ى النیاب ا إل وا بھ ب أن یبعث ي یج ن الجرائم والت البلاغات والشكاوى التي ترد إلیھم ع

ة ام   . العام انوني ع ب ق و واج ة، وھ وع الجریم م بوق خص عل ن أي ش ون م بلاغ یك وال

ى الموظفین العمومیین    ٣٧أورده قانون الإجراءات الجنائیة الاتحادي في المادة      ، وعل

  .، أثناء تأدیة عملھم أو بسبب تأدیتھ)٣٨م(والمكلفین بخدمة عامة 

ن         شكاوى مم ي ال ي تلق شكاوى فیعن ول ال ضبط بقب أموري ال صاص م ا اخت أم

، وھذا ھو ما یمیزھا عن البلاغ العادي، ویجب أن تتضمن     )١(أصابھم ضرر من الجریمة   

راء     رر ج ن ض ابھ م ا أص ضھ عم ضرور تعوی ا الم ب فیھ دنیا یطل اءات م شكوى ادع ال

یمة، وبذلك یكون لكل من أصابھ ضرر من تلوث بیئى أیا كان مصدره الحق ارتكاب الجر

في تقدیم شكوي لمأمور الضبط القضائي المتخصص في جرائم البیئة المنصوص علیھم 

ة                ة أو بأی فاھة أو كتاب شكوى ش ك ال دیم تل في التشریعات البیئیة ذات الصلة، ویمكنھ تق

 یقوم بتقدیم شكوى یجب أن یكون متضرر كما أن الشخص الذي. طریقة یحددھا القانون

شكوى           حقیقة، وأن یتمتع بالأھلیة القانونیة وفي كامل قواه العقلیة، كما یجب أن تقدم ال

ضائي                ضبط الق أمور ال د م ب أن یتأك ت أي ضغط، ویج یس تح عن طریق إرادة حرة ول

                                                             
روت،  )١( لال ث دة،    . ج ة الجدی ة، دار الجامع راءات الجنائی ول الإج نعم، أص د الم لیمان عب  ٢٠٠٦س

  .٢٢٤،الإسكندریة، ص
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ث         ات حی ع المعلوم  المتخصص من جدیة وحقیقة الشكوي من خلال عمل التحریات وجم

ى     دفون إل ن یھ ضرة، ولك ر م شطة غی د أن كاوى ض ع ش خاص لرف ض الأش أ بع د یلج ق

  .عرقلة نشاطات تجاریة و صناعیة لأسباب ودوافع شخصیة

ع        ضائي أن یجم ضبط الق أمور ال ى م ب عل شكوى یج بلاغ أو ال ور ورود ال وف

ة    غ (الإیضاحات اللازمة ممن لدیھم معلومات عن الواقع شھود  -المبل یھ  – ال شتبھ ف م  الم

رھم یس         )وغی سؤال ول ق ال ن طری ر ع ضاح الأم تم استی یھم ی شتبھ ف سبة للم ، وبالن

ا یبطل                 ر مم ات الغی ة بإجاب صیلیة والمواجھ ئلة التف ھ الأس لا یجوز توجی الاستجواب، ف

  .الأدلة المستمدة من تلك الأقوال

ام         شكل ع ة ب رائم البیئ ي ج صص ف ضائي المتخ ضبط الق أموري ال ك أن م ولا ش

ن           وجرائم التغی  شكاوى ع ات وال ي البلاغ ب تلق ر المناخي بشكل خاص یكون علیھم واج

  .تلك الجرائم وتدوینھا في السجلات المعدة لذلك، وجمع المعلومات بشأنھا

ة            ة الإداری ضعھ الجھ ذي ت ام ال ویكون تلقي البلاغات أو الشكاوى من خلال النظ

ان إلك          صص، سواء ك ضائي المتخ ضبط الق أمور ال ا م ل فیھ ي یعم ا  الت لال  (ترونی ن خ م

ذلك      لال          ) نظام شكاوى ممیكن معد ل ن خ دویا أو م شكوى ی بلاغ أو ال ي ال دیا بتلق أو تقلی

التلیفون أو غیرھا من وسائل الاتصال، وقد یكون ذلك أثناء قیام مأمور الضبط القضائي 

ة                 ات الإداری ي بعض القطاع یش عل لال المرور والتفت ن خ ومي م ھ الی المتخصص بعمل

  .نطاق اختصاصھالداخلة في 

م  ) ٨(وقد نصت المادة   سنة  ) ٦(من القانون رق ضبطیة    ٢٠٢١ل یم ال شأن تنظ  ب

اء            صص أثن ضائي المتخ ضبط الق أموري ال ات م القضائیة في إمارة أبوظبي، علي واجب

ي     ) ٤(ممارستھم لأعمالھم؛ وقد أورد البند       ضبط ف أمور ال ب م ي  من تلك المادة واج تلق

رد     ھ،           البلاغات والشكاوى التي ت ھ وأعمال صل بوظیفت ي تت ات الت أن المخالف ي ش ھ ف  إلی
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ا أو             ا ورقی وظیفي نظام ل ال ضع العم وفقًا للإجراءات المعتمدة في ھذا الشأن، حیث قد ی

صص               ضائي المتخ ضبط الق أمور ال ك أن م شكاوي، ولا ش ات وال ي البلاغ الكترونیا لتلق

ي ی             ات الت ن المخالف ات ع ي البلاغ ب لتلق شخص المناس ون أو   سیكون ال ا الموظف رتكبھ

  .المخاطبون بأحكام القانون الذي ینظمھا لاتخاذ الإجراءات بشأنھا

وھناك طریقة أخري لاتصال علم مأمور الضبط القضائي المتخصص بالجریمة ،     

التحقق  ) ٢(في البند ) ٨(وھي ما نصت علیھ المادة      منھا من خلال قیام مأمور الضبط ب

شریع     من التزام الأشخاص المخاطبین با  ذا الت یھم ھ لتشریع بالواجبات التي یفرضھا عل

ات           سجیل المخالف ضي المرور والملاحظة وت وعدم مخالفتھم لأحكامھ، وھذا التحقق یقت

ي     ررة ف بنفسھ والتي یطلع علیھا أو تظھر لھ عرضا أثناء القیام بواجباتھ الوظیفیة المق

ضبطیة ال            لطة ال صدده س وح ب ھ الممن ة لعمل ة    التشریعات المنظم ذه الطریق ضائیة، وھ ق

وانین          ذ الق تشبھ ما ھو مقرر لمأموري الضبط القضائي العام من سلطة التحقق من تنفی

رض،        ذا الغ ا لھ م دخولھ یح لھ ا یب ة بم اكن العام رق والأم ال والط ي المح وائح ف والل

  .وتحریر محاضر عما یظھر لھم من مخالفات عند القیام بذلك

شریعات مكافحة     وعلي الرغم من عدم النص علي ھذا    صوص ت  الواجب ضمن ن

ضائیة                 ضبطیة الق فة ال نح ص ي تم صوصھا الت ا ون ارة إلیھ سابق الإش الجرائم البیئیة ال

فھا            ا بوص صص بھ ضبط المتخ المتخصصة، إلا أنھ لا یوجد ما یمنع من التزام مأمور ال

ة        ة الأشخاص أو حرم ضمن الواجبات الوظیفیة، فضلا عن أنھا لا تتضمن مساسا بحری

واردة         ضائي ال ضبط الق حیاتھم الخاص، كما أنھا تدخل ضمن الواجبات العامة لمأمور ال

  .في قانون الإجراءات الجنائیة المصري والإماراتي
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  جمع المعلومات وعمل التحریات: ثانیا

د     ي البن د ورد ف ات فق ع المعلوم ب جم ا واج ات  ) ٣( أم ضبط المخالف ا ب مقترن

ك     المكلف مأمور الضبط القضائي ال  ن تل ة ع ع الأدل متخصص باستقصائھا ومتبوعا بجم

المخالفات التي تدخل في مجال عملھ واختصاصھ، ولم یحدد القانون وسائل معینة لجمع 

ف،                   راه أو عن ي إك شروع وألا تنطوى عل ق م ون بطری أن تك دة ب المعلومات ولكنھا مقی

صص أن        ضائي المتخ ضبط الق أمور ال سبة لم ك   ویضاف إلي ھذین القیدین بالن ون تل  تك

د        اني، وإلا یع وظیفي والمك ھ ال اق عمل ي نط دخل ف ي ت ة الت ة بالمخالف ات متعلق المعلوم

  .عملھ باطلا

دخل     أما عن عمل التحریات فیقصد بھ     ات، ولا ی ع المعلوم ث وجم  التقصي والبح

ة       )إ.ج.أ. ق٤٠ م  – ٣٠م  (فیھ جمع الأدلة     م بالجریم ال التحري بمجرد العل دأ أعم ، وتب

ة                 ویمكن أن یس   ن جریم ون التحري ع د یك م فق ن ث ة، وم م بالجریم ن العل فر التحري ع

و         ري ھ إن دور التح ة ف ذه الحال ي ھ سلطات وف ى ال ا إل م بھ ل العل ت ووص دور (وقع

د               )كشفي ا، وق م بھ ة أو العل أ الجریم ، فالذي یحرك أعمال التحري في ھذه الحالة ھو نب

ت       ي وقع رائم الت سبة للج رائن بالن ى الق اء عل ون بن سلطات،    یك ا لل صل علمھ م ی  ول

ن     والتحري عن القرینة ھو من قبیل الاستعلام، وبعد الوصول إلى القرینة یعد التحري م

  .قبیل الكشف عن الجریمة المرتكبة

ن    اب ع شف النق تم ك ستقبلا، وی تقع م ي س رائم الت ن الج ري ع ون التح د یك وق

  .)١(الاتجاه إلى ارتكابھا من خلال الأعمال التحضیریة 

                                                             
وث     )١( ز البح درات، مرك ضایا المخ ي ق ضبط ف ري وال اء التح رون، أخط ان وآخ د بی د راش  محم

  .، وما بعدھا١١، ص ١٩٩٩، لسنة ٧٤والدراسات، شرطة الشارقة، رقم 
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تلاف الظروف الخاصة             ولا   ا لاخ ف تبع ي تختل ال التحري ، وھ یمكن حصر أعم

ي،            ر والتخف ال التنك ري، أعم ال التح م أعم ن أھ ن م دة، ولك ى ح ة عل ل واقع ار (بك إظھ

ة   صیة الحقیق اء الشخ صطنعة، إخف صیة الم تعانة  )الشخ صفات، والاس ال ال ، وانتح

ات    خاص والھیئ ن الأش تعلام م ر، والاس ص الأث دین، وق ة،  بالمرش ة والخاص  العام

  ).١(والمراقبة والتتبع دون التعرض للحریة الشخصیة، والاستیقاف

صر        ن م ل م ي ك ة ف راءات الجزائی وانین الإج ي ق ره ف رد ذك م ی تیقاف ل والاس

 تعریفا لا یخرج )٢(والإمارات، إلا أنھ إجراء مستقر قضاء؛ فقد عرفتھ محكمة تمییز دبي   

ي        " أنھ  ب)٣(عن تعریف محكمة النقض المصریة  ة ف سلطة العام ھ رجل ال وم ب إجراء یق

ر       رره الظروف، وھو أم سبیل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبیھا ویسوغھ اشتباه تب

مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسھ طواعیة منھ واختیارا في موضع       

ن     شف ع ري والك ستوقف للتح دخل الم رورة ت ن ض ئ ع و ینب ى نح ن، عل ب والظ الری

  ... " من قانون الإجراءات الجنائیة،٣٥یقتھ عملا بحكم المادة حق

شخص        ف ال ة أن یوق سلطة العام ل ال ق لرج ضاه یح راء بمقت تیقاف إج  فالاس

ن           یس م ال، وھو ل ضى الح لیسألھ عن ھویتھ وعن حرفتھ ومحل إقامتھ ووجھتھ إذا اقت

ی          ھ ل ا أن شخص، كم ة ال ى حری ر عل ضمن أي حج ق إذ لا یت راءات التحقی ن إج س م

تیقاف                 رق الاس ذلك یفت ن إجراءات التحري، وب ا ھو م تدلالات وإنم إجراءات جمع الاس

  :عن القبض في الآتي

                                                             
  .١٥ المرجع السابق، ص )١(
م    )٢( ن رق ي، الطع ز دب سة ٣٢٠ تمیی ة    ١٥/٠١/٢٠٠٥، جل ادئ القانونی ام والمب ة الأحك ، مجموع

  .٣٩، ص ٢٠٠٥، ١٦الصادرة في المواد الجزائیة، عدد 
م      )٣( ن رق ائي مصري، الطع ض جن سنة  ٤٥ نق سة  ٤ ل م   ١٠/٠٢/١٩٧٤ ق، جل ن رق ، ١٢٢٠؛ الطع

  .٠٥/٠١/١٩٧٦ ق، جلسة ٤٥، لسنة ١٤٨١؛ الطعن رقم ٢١/٠٢/١٩٧٤ ق، جلسة ٤لسنة 
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بض    – ١ ا الق  الاستیقاف جائز في جمیع الأحوال التي یشتبھ فیھا رجل السلطة، بینم

  .غیر جائز إلا في جرائم معینة وبشروط محددة

م  – ٢ و ل ى ول شك حت ھ ال ي فی تیقاف یكف بض   إن الاس ا الق ة، بینم اك جریم ن ھن  یك

  .یستلزم وجود دلائل كافیة على اتھام الشخص بالجریمة

ن             – ٣ م یك و ل ن یباشره أي رجل شرطة ول  أن الاستیقاف إجراء من إجراءات الأم

زم    ق یل راءات التحقی ن إج بض م ا الق ضائي، بینم ضبط الق أموري ال ن م م

وال وبا     ي الأح ضائي ف ضبط الق أموري ال ن م رتھ م صوص  مباش شروط المن ل

  .       علیھا

ي         – ٤ ا ف را إجرائی بض أث ب الق ا یرت  لا یترتب على الاستیقاف أي أثر إجرائي، بینم

  .جواز تفتیش شخص المتھم، بینما لا یجوز ذلك في حالة الاستیقاف

ضمن     – ٥ بض یت ا الق شخص، بینم ة ال ى حری د عل ھ أي قی یس فی تیقاف ل  أن الاس

  . أو التجولتقییدا لحق المتھم في التحرك

فالاستیقاف یتحقق إذن بوضع الشخص نفسھ طواعیة واختیارا موضع شبھة أو 

ن         ذا یمك ره وھ ة أم ن حقیق شف ع سلطة للك ال ال دخل رج ستلزم ت ا ی اھرة بم ة ظ ریب

  .استخدامھ في التعرف على الضحایا المتاجرین في البشر على السواء

أموري    ائز لم راء ج تیقاف إج ا أن الاس ضح جلی ذا یت ضائي  وبھ ضبط الق  ال

ل           ات وعم ع المعلوم یلة لجم اخي، كوس ر المن ة والتغی رائم البیئ ي ج صین ف المتخص

التحریات في تلك الجرائم، والتي تقع بالمخالفة للتشریعات التي تنظم عملھم وفي نطاق         

  .اختصاصھم المكاني وأن یكون في شأن متعلق بأعمال وظائفھم
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ال ا  ي مج ذلك ف ا ل ظ تطبیق ن أن نلح ضائي   ویمك ضبط الق أموري ال صاص م خت

التزام الأشخاص المخاطبین بالتشریع بالواجبات التي یفرضھا   المتخصص بالتحقق من    

ضائي           بط ق أمور ض تیقاف م ل اس ھ، مث الفتھم لأحكام دم مخ شریع وع ذا الت یھم ھ عل

ل             ا بتحمی سیارات المرخص لھ ین ال ن ب بالمحاجر لسیارة تحمل أحجارا وغیر مسجلة م

  .لمحجرالأحجار من ا

أموري    ب م ن جان ات م ع المعلوم ات وجم ال التحری ام بأعم ة القی ضح أھمی وتت

صفة           اخي ب ر المن ة والتغی صفة عام ة ب شأن جرائم البیئ صص ب ضائي المتخ ضبط الق ال

ن           خاصة فیما تتمیز بھ تلك الجرائم من صعوبة كشف مرتكبیھا والوصول إلیھم فضلا ع

ا نظرا      ي معظمھ د،       تعدد الفاعلین والشركاء ف ب شخص واح ن جان ا م صعوبة ارتكابھ ل

كما أن ھذه الجرائم عادة ما یكون لھا تداعیات خطیرة علي الصحة العامة بما یستوجب       

  .سرعة الكشف عنھا وضبط مرتكبیھا

سنة    ٤وینص القانون رقم     ادة       ١٩٩٤ ل ي الم صري ف ة الم أن البیئ ي ش ) ٨٠( ف

ة      منھ علي ما یمكن اعتباره من أعمال جمع المعلومات و         أن حمای ي ش ات ف ل التحری عم

 ؛ )١(البیئة المائیة
                                                             

أموري   " علي أنھ   ) ٨٠(تنص المادة   () ١( ون لم مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائیة یك
ادة   ي الم یھم ف شار إل ضائي الم ضبط الق سفن و    ) ٧٨( ال ر ال ي ظھ صعود إل صھ ، ال ا یخ ل فیم ك
واد       المنصات البحریة و دخول المنشآت المقام    ت و الم ل الزی ائل نق د وس ر و تفق ة علي شاطئ البح

الملوثة للبیئة البحریة للتحقق من التزامھا بتطبیق أحكام ھذا القانون و القرارات الصادرة تنفیذا لھ      
  . و توفیر معدات ووسائل معالجة المخلفات

ا   و تصدر الجھة الإداریة المختصة قرارھا في شأن ما تراه لازما لحمایة البیئة    وء م البحریة في ض
یسفر عنھ ھذا الإجراء، ولصاحب الشأن أن یعترض علي ھذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص 

  .من ھذا القانون خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إخطاره ) ٨١(علیھا في المادة 
ف   ولا یترتب علي اعتراض صاحب الشأن وقف تنفیذ ھذا القرار ما لم تصدر ھذه اللجنة قرا    را بوق

 .")تنفیذه لحین الفصل في المنازعة
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ائل          د وس فالصعود علي ظھر السفن ودخول المنشآت المقامة علي الشاطئ وتفق

رائم    صاء الج ات واستق ع المعلوم ل جم ن قبی ي م ة ھ ة للبیئ واد الملوث ت والم ل الزی نق

ا   البیئیة، والتي رتب علیھا المشرع إصدار الجھة المختصة قرارا في شأن ما       راه لازم ت

  .لحمایة البیئة البحریة في ضوء ما تسفر عنھ تلك التحریات

ي    ) ٦٩(كما نصت المادة     ارات عل من قانون حمایة البیئة وتنمیتھا في دولة الإم

ق      حق مأموري الضبط القضائي في ضبط أیة مخالفة لأحكام القانون، وممارسة ھذا الح

بطھا     لن تكون إلا من خلال القیام بجمع المعلومات و     ل ض ن الجرائم قب عمل التحریات ع

  .وإحالتھا للسلطة المختصة

ادة    ) ٣(كما أن البند     م      ) ٨(من الم انون رق ن الق سنة  ٦م یم   ٢٠٢١ ل شأن تنظ  ب

ضائي       ضبط الق أموري ال الضبطیة القضائیة في إمارة أبوظبي تنص صراحة علي حق م

یاء     بط الأش ي ض وظبي ف ارة أب ي إم صص ف ات. ٣" المتخ بط المخالف ف ض  المكل

  . "باستقصائھا وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بھا، وفقًا للتشریعات الساریة

وقد أوجب قانون الإجراءات الجنائیة في كل من مصر والإمارات ضرورة إرسال     

ة                ة العام ي النیاب ضاحات إل ات وإی ن معلوم ضائي م ضبط الق أمور ال م م ما یصل إلي عل

ة    فورا، وھو ما ینطبق علي مأمور ا       ة العام ع النیاب لضبط القضائي المتخصص الذي یتب

  .فیما یتعلق بوظیفة الضبطیة القضائیة فضلا عن تبعیتھ الإداریة في مجال وظیفتھ

ا تعرض             ث إنھ ضر حی ي المح ا ف سابقة وإثباتھ ات ال وتبدو أھمیة القیام بالواجب

م ا      ي الحك د ف د تفی ا ق ا أنھ ة، كم ا الأدل ستخلص منھ ق لت لطة التحقی ى س ي عل صادر ف ل

دعوى   ي ال ل ف ى أي دلی ضاءھا عل س ق وع أن تؤس ة الموض ث إن لمحكم دعوى، حی ال

تدلالات               ع الاس ضر جم ا ورد بمح ذ بم ة أن تأخ ي الأوراق، وللمحكم مھما كان مصدره ف



 

 

 

 

 

 ٥٤٨

  

ى         دلل عل شرط أن ت ا ب روك لاقتناعھ متى اقتنعت ولو خالف ما ورد بالتحقیق، والأمر مت

  .ذلك بمنطق سلیم

  :شیاءضبط الأ: ثالثا

د          ون ق ل أن تك ن المحتم ون م لمأمور الضبط القضائي أن یضبط الأشیاء التي تك

ا                 ت علیھ ون وقع ل أن تك ا أو یحتم ن ارتكابھ ت ع ة أو نتج اب الجریم استعملت في ارتك

ى    ھا عل یاء وعرض ذه الأش ف ھ تم وص ة، وی شف الحقیق ي ك د ف ا یفی ل م ة، وك الجریم

ا     ھ علیھ داء ملاحظات ھ إب ب من تھم ویطل تھم أو     الم ھ الم ضرا یوقع ھ مح ذلك كل  ویحرر ب

تخدمت      ي اس ات الت یذكر فیھ امتناعھ عن التوقیع، وھذه الأشیاء تشمل الأموال والممتلك

  .في الاتجار أو نتجت أو تحصلت منھ

ر               شمع الأحم وم بال ق مخت ویتم وضع الأشیاء والأوراق المضبوطة في حرز مغل

ضب       ضر المحرر ب ى الموضوع      ویكتب على الحرز تاریخ المح شار إل یاء، وی ك الأش ط تل

  ).أ.ج. أ٦٢م (الذي حصل الضبط من أجلھ 

تھم أو   ضور الم سابقة بح راءات ال ا للإج وعة طبق ام الموض ض الأخت ري ف ویج

ن  )أ.ج. أ٦٣م (وكیلھ ومن ضبطت عنده ھذه الأشیاء أو بعد دعوتھم لذلك    ، وإذا كان لم

ھ   ى ل ا تعط ة فیھ صلحة عاجل ده الأوراق م بطت عن ن  ض ا م صدق علیھ ا م ورة منھ ص

  ).ج. أ٦٥م (النیابة العامة، ما لم یكن في ذلك إضرار بصالح التحقیق 

بط          ة ض دوا أھمی یس الأشخاص، وتب یاء ول ي الأش ون واردا عل ا یك ضبط ھن وال

بط            ك أن ض ة ولا ش ة للبیئ واد الملوث ل الم اخي مث ر المن ة والتغی الأشیاء في جرائم البیئ

ت     دم         تلك الأشیاء یستوجب ال ا وضمان ع ع طبیعتھ ب م ي تتناس ة الت ا بالطریق حفظ علیھ

ضائي      بط ق أمور ض ود م ب وج ذا یتطل ا وھ تحفظ علیھ رة ال اء فت ة أثن رارھا بالبیئ إض

ضارة       ام وال شكل ع ة ب ة للبیئ یاء الملوث واد والأش ع الم ل م ي التعام ا ف صص فنی متخ
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ك     بالمناخ بشكل خاص، وسیكون لدیھ من الإمكانات المادیة ما یمكنھ   ع تل ل م ن التعام  م

  .الملوثات بشكل أكثر فاعلیة من مأمور الضبط القضائي العام

وواجب ضبط الأشیاء وتحریزھا یسري علي مأمور الضبط القضائي المتخصص 

انون الإجراءات                 ي ق واردة ف ة ال صوص العام ا للن في جرائم البیئة والتغیر المناخي وفق

ر     انون      الجزائیة في كل من مصر والإمارات، كما ق ي الق ي ف اراتي المحل شرع الإم ره الم

م  سنة ٦رق ھ،  ٢٠٢١ ل ة من ادة الثامن ي الم النص ف ضائیة ب ضبطیة الق یم ال شأن تنظ  ب

ي أن      صص، عل ضائي المتخ ضبط الق أموري ال ات م ضمنة واجب بط . ٣" والمت ض

شریعات            ا للت المخالفات المكلف باستقصائھا وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بھا، وفقً

  ."لساریةا

  تحریر المحاضر: رابعا

ذلك       ) ٣٧(أوجبت المادة    اراتي، وك ادي الإم ة الاتح من قانون الإجراءات الجزائی

صري     ) ٢٤(الفقرة الثانیة من المادة   ة الم انون الإجراءات الجنائی ع   من ق ت جمی أن تثب

ین          نھم یب ا م ع علیھ ي محاضر موق الإجراءات التي یقوم بھا مأمورو الضبط القضائي ف

ى          ب ادة عل ك المحاضر زی شمل تل ب أن ت ھا وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولھا، ویج

ة  اللذینما تقدم تواقیع المتھمین والشھود والخبراء     سئلوا، وترسل المحاضر إلى النیاب

  . العامة مع الأوراق والأشیاء المضبوطة

سبیل الوح           ي ال ضائي ھ ضبط الق د  ومن ثم فإن المحاضر التي یحررھا مأمور ال ی

ر         راءات، ومحاض حة الإج ن ص د م د للتأك ع الوحی ي المرج راء وھ اذ الإج ات اتخ لإثب

ت     ا ویثب الضبطیة القضائیة من الأوراق الرسمیة حیث یحررھا موظف مختص بتحریرھ

سان                    ي ل وال عل ن أق ھ م م الإدلاء ب ا ت ھ وم دث أمام ا ح ن إجراءات وم ھ م فیھا ما قام ب

ت           إ...الشھود أو الخبراء أو المتھمین       ا ثب ا فم ا ورد بھ ي م ي حجة عل م فھ ن ث خ، وم ل
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ا                  د أعطاھ دث، وق د ح صاصھ ق لطتھ واخت دود س ي ح ضبط وف أمور ال سان م فیھا علي ل

ة           م بالغرام ا للحك ا ورد بھ اء بم ي الاكتف ن للقاض ث یمك القانون حجیة في المخالفات حی

ات   في المخالفات، ومع ذلك فلھ التحقیق في المخالفة إذا رأي وجھا لذلك، ولا          یجوز إثب

ا    التزویر وفق ا ب ن فیھ لال الطع ن خ سابق إلا م و ال ي النح ر عل ت بالمحاض س الثاب عك

  .لإجراءات الطعن بالتزویر في الأوراق الرسمیة

ضائي              ضبط الق أمور ال ھ م ومحاضر الضبط لا تقع تحت حصر فكل إجراء یقوم ب

ذي       ضر باسم الإجراء ال ل مح م    یمكن أن یحرر عنھ محضر، ویجب تسمیة ك ن ث تم وم  ی

تھم، أو         وال الم ماع أق اھد، أو س وال ش ماع أق ة، أو س ضر معاین ون مح یمكن أن یك ف

  .إلخ...محضر ندب خبیر أو سماع أقوالھ، أو محضر تحریات، أو استیقاف 

ون محررة             تلزم أن تك ث اس ا حی ذه المحاضر وتنظیمھ ویبدو اھتمام المشرع بھ

دم   كتابة سواء كتابة عادیة أو إلكترونیة، وتك     ي والع ون موقعة ممن حررھا وإلا كانت ھ

ة، وأن    ت معدوم ا وإلا كان ا ونوعی ا مكانی صا بتحریرھ ا مخت ون محررھ واء، وأن یك س

ع أي شخص            ضبط، وتواقی ھ بال ضبط وزمان تتضمن مكان الإجراء الذي قام بھ مأمور ال

دم  منسوب لھ أقوال في المحضر أو ما یفید رفضھ للتوقیع ، سواء مع بیان السبب أ    و ع

انون الإجراءات            ب ق د أوج ة فق ة العربی ون اللغ شھود یجھل تھم أو ال بیانھ، وإذا كان الم

من ) ٨(الجزائیة الاتحادي الإماراتي الجدید أن یتم الاستعانة بمترجم؛ حیث تنص المادة 

م      ادي رق انون اتح سنة  ) ٣٨(المرسوم بق ة     ٢٠٢٢ل انون الإجراءات الجزائی دار ق  بإص

  "الاتحادي علي أن 

  .تكون كافة إجراءات الاستدلال والتحقیق والمحاكمة باللغة العربیة. ١

ات       . ٢ تدلال أو تحقیق إذا كان المتھم أو الشاھد أو غیرھما ممن تستلزم محاضر الاس

ى       ة، فعل ة العربی ل اللغ والھم یجھ ماع أق ة س سات المحاكم ة أو جل ة العام النیاب
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ة  ة العام ضو النیاب ضائي أو ع ضبط الق أمور ال تص م ة المخ ي المحكم - أو قاض

یلة       -حسب الأحوال  أي وس م أو ب  أن یستعین بمترجم من المعینین أو المرخص لھ

  .تقنیة معتمدة من وزارة العدل أو السلطة القضائیة المحلیة

لام     . ٣ ى الك ادر عل ر ق مًا أو غی ا أو أص ا أبكمً شاھد أو غیرھم تھم أو ال ان الم إذا ك

ا  ھ خطی ئلة ل دوین الأس ري ت ف   فیج ق بمل ستند یرف ي م ا ف ھ علیھ دون إجابت  وت

  .الدعوى، فإن تعذرت الكتابة یجب الاستعانة بمترجم للغة الإشارة

ة   . ٤ ة والمحكم ة العام ضائي والنیاب ضبط الق أموري ال وز لم وال یج ع الأح ي جمی ف

ة               ھ بالأمان ؤدي مھمت ا أن ی ھ یمینً الاستعانة بمترجم من أي جھة أخرى بعد تحلیف

  ."والصدق

ن           ومح ل م اضر الضبطیة القضائیة تصلح طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة في ك

ي    مصر والإمارات أن یتم علي أساسھا إحالة الدعوى الجزائیة إلي المحكمة المختصة ف

ق           ث أن التحقی ق، حی ي إجراء تحقی الجنح والمخالفات من النیابة العامة دون الحاجة إل

 العامة في الجنح والمخالفات، وتتم الإحالة من وجوبي فقط في الجنیات وجوازي للنیابة  

أمور     ن م رر م تدلال المح ع الاس ضر جم ي مح اء عل ضور بن ف بالح ة التكلی لال ورق خ

ون         د یك الضبط القضائي، ولكن یجب أن نأخذ في الاعتبار أن محضر جمع الاستدلالات ق

ضبط   ضائي،  متضمنا أكثر من محضر علي قدر عدد الإجراءات التي اتخذھا مأمور ال  الق

ة المحاضر             شمل كاف تدلالات بمفھوم واسع ی ع الاس ضر جم ومن ثم یجب النظر إلي مح

ة                ي مرحل ضائي ف ضبط الق أمور ال ا م ام بھ ي ق التي تم تحریرھا عن كافة الإجراءات الت

  . الاستدلال

ادة    ن الم ة م رة الثانی صت الفق د ن ا   ) ٦٩(وق ة وتنمیتھ ة البیئ انون حمای ن ق م

ي أن  اراتي عل فة     "الإم م ص ررت لھ ذین تق صة ال سلطات المخت ة وال وظفي الھیئ ولم
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وا          انون وأن یحیل ذا الق ام ھ ة لأحك ة مخالف ضبطوا أی ضائي أن ی ضبط الق أموري ال م

صة         ضائیة المخت سلطات الق ى ال ة إل ، ."المخالف طبقًا للإجراءات المعمول بھا في الدول

صص س            ضائي المتخ ضبط الق أمور ال لال    وإحالة المخالف من جانب م ن خ ون م وف تك

  .محضر یثبت فیھ وقوع المخالفة وبیان عناصرھا

ادة  ا أن الم م ) ٣٢(كم انون رق ن الق سنة ) ١٢(م أن الإدارة ٢٠١٨ل ي ش  ف

صص        في دولة الإمارات،   المتكاملة للنفایات  ضائي المتخ ضبط الق أمور ال ب م  تقرر واج

ي محاضر وأحالتھ               انون ف ام الق ات لأحك صة   في إثبات ما یقع من مخالف سلطة المخت ا لل

  .بالتحقیق

ضائي      ضبط الق أموري ال اتق م ي ع ع عل ام یق ب ع ر واج ر المحاض وتحری

اخي        ر المن ة والتغی المتخصص وھو حجر الزاویة في إثبات وقوع الجرائم الماسة بالبیئ

ضبط           أمور ال ب م ن جان دوث الإجراءات م ات ح ة إثب بالنظر لطبیعتھا الفنیة، وھو طریق

 )١(جرائم البیئة أو نفیھاالقضائي المتخصص في 

م      انون رق تم الق د اھ سنة ) ٦(وق ي     ٢٠٢١ل ضائیة ف ضبطیة الق یم ال شأن تنظ ، ب

د        ي البن ب ف صة؛ فأوج ضائیة المتخص إمارة أبوظبي بتنظیم تحریر محاضر الضبطیة الق

ادة  ) ٦( ن الم ائع        ) ٨(م بط بالوق ضر ض ر مح ضبط تحری أموري ال ي م ھ، عل من

انون الإجراءات          والإجراءات التي تم اتخاذھا    ي ق وارد ف ام ال زام الع ، بما یعد تأكیدا للالت

ادة    ب     ) ١٠(الجزائیة الاتحادي، علي النحو السابق بیانھ، وبینت الم ا یج انون م ن الق م

ھ     ضر    " أن یتضمنھ محضر الضبط من بیانات؛ حیث نصت علي أن ضمن مح ب أن یت یج

  :ت الأساسیة التالیةضبط المخالفة الذي یحرره مأمور الضبط القضائي البیانا

                                                             
ات         (  )١( ضبطیة القضائیة والإثب أمین مصطفى محمد، الحمایة الإجرائیة للبیئة، المشكلات المتعلقة بال

  .)٥٠ ،الإسكندریة، ص ٢٠١٥في نطاق التشریعات البیئیة، دار المطبوعات الجامعیة، 
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  .اسم وبیانات مرتكب المخالفة• 

  .بیان المخالفة المرتكبة• 

ان          •  راء ومك اذ الإج ت اتخ د وق ع تحدی ا، م م اتخاذھ ي ت راءات الت ائع والإج الوق

  .حصولھ

ال رفض              •  ي ح ضوره، وف ضبط بح ضر ال ر مح م تحری ة إذا ت ب المخالف توقیع مرتك

  .التوقیع یتم إثبات ذلك في المحضر

  . موقعًا علیھا منھم-إن وجدوا-إفادات الشھود والخبراء والمترجمین • 

  .اسم مأمور الضبط القضائي وتوقیعھ• 

  ". أي بیانات أخرى تنص علیھا التشریعات ذات العلاقة• 

ادة           ي الم واردة ف ات ال ي ذات البیان ة ھ ن  ) ٣٧(والملاحظ أن البیانات المطلوب م

ادي  ة الاتح راءات الجزائی انون الإج ع   ق ض التوقی ة رف ل حال صیلات مث ض التف ع بع  م

ائع          ر الوق ى ذك ي تعن ة؛ والت ة المرتكب ات المخالف ي بیان افة إل ا، بالإض ل معھ والتعام

ادة                ال فالم بیل المث ي س ة؛ وعل ر اسم المخالف ط ذك یس فق المكونة للمخالفة المرتكبة ول

ائ           ) ٢٧( ى الوس اراتي، تحظر عل ا الإم ة وتنمیتھ ة البیئ انون حمای ي   من ق ة الت ل البحری

ة     ة البحری ي البیئ ات ف ارة أو نفای واد ض ة م صریف أی اء أو ت رة إلق واد الخط ل الم تنق

ان     ب بی ضر یج ي المح ة ف ذه الجریم ات ھ د إثب رة، وعن ر مباش رة أو غی ة مباش بطریق

واد     ذه الم ة ھ رة وطبیع واد الخط ل الم ت تنق ي كان ة الت یلة البحری ة الوس د ماھی وتحدی

 أو تصریف تلك المواد ، ووسیلة الإلقاء أو التصریف والقائمین أو     ومكان وتاریخ إلقاء  

وغیر ذلك من البیانات اللازمة لبیان عناصر تلك الجریمة، ولیس فقط ... المنفذین لذلك  

  ".إلقاء مواد خطرة في البیئة البحریة"مجرد عمل محضر 
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ط ولا  كما یلاحظ أن المحضر المشار إلیھ في المادة ھو محضر ضبط المخالفة   فق

ا     صص تحریرھ ضائي المتخ ضبط الق أمور ال ق لم ي یح ر الت ن المحاض ره م شمل غی ی

ة، وسماع                 ل المعاین ا مث ام بھ ھ القی ب علی ل أوج انون ب بصدد الإجراءات التي منحھ الق

ام       ضاحات، واھتم ي الإی صول عل ات والح ع المعلوم شھود، وجم الفین وال وال المخ أق

بط المخا    ضر ض وظبي بمح ي أب شرع ف شارا      الم ر انت ر المحاض ھ أكث ن أن ع م ة ینب لف

واستخداما من قبل مأموري الضبط القضائي المتخصص، ومع ذلك تبقي باقي المحاضر 

ادة    ة بالم ادي ) ٣٧(محكوم ة اتح راءات جزائی ضائي   ) إج ضبط الق أمور ال ق لم ویح

  .المتخصص تحریرھا بذات البیانات الواردة بالمادة

  

  المطلب الثاني
  لضبط القضائي المتخصص في جرائم التغير المناخيصلاحيات مأمور ا

  

ل         یتمتع مأمور الضبط القضائي بصلاحیات تتحدد وفقا لحالة الجریمة التي یتعام

ل         راء وعم دب الخب وال ون سماع الأق لاحیاتھ ب دد ص ة تتح وال العادی ي الأح ا، فف معھ

ي النی     تھم عل لال   التحریات وجمع المعلومات وتحریر محضر بالواقعة وعرض الم ة خ اب

ك    ٤٨ ع تل بس، تتوس الات التل ا ح صد بھ ة، ویق ر العادی وال غی ي الأح اعة، وف  س

ي              بض عل لاحیات الق ھ ص ون ل ث یك ضائي ، حی الصلاحیات من جانب مأمور الضبط الق

انون           ا لق شھ، طبق ة وتفتی ك الجریم ھ لتل ي ارتكاب ة عل ل كافی وم دلائ ذي تق تھم ال الم

ة        الإجراءات الجنائیة المصري، وتزید ھ     انون الإجراءات الجزائی ا لق ذه الصلاحیات طبق

سكن          یش م ضائي لتفت ضبط الق أمور ال لاحیة م ي ص صل إل ارات لت ة الإم ادي بدول الاتح
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یاء       ي أش ھ یخف ي أن المتھم في حالة التلبس بالجریمة إذا قامت دلائل أو أمارات قویة عل

  .في المسكن تفید في كشف الحقیقة

أم  ع م دى تمت ن م ساؤل ع ور الت ذه ویث صص بھ ضائي المتخ ضبط الق ور ال

ام                 ا لأحك ة، طبق بس بالجریم الات التل ي ح ة أو ف ي الأحوال العادی الصلاحیات ، سواء ف

ة               ساؤل أھمی ذا الت سب ھ ارات، ویكت صر والإم ن م ل م ي ك ائي ف التشریع الإجرائي الجن

ك الجرائم؛          سامة تل ة وج ي ضوء طبیع ة ف خاصة بصدد جرائم البیئة والتغیرات المناخی

ث              أن البح ي ش صین ف ب متخص ا تتطل ي غالبھ ة ف ة فنی فھي من ناحیة جرائم ذات طبیع

ي       والتحري ومن ثم تحدید المسؤول عنھا، كما أنھا یمكن أن ترتكب من الشخص الطبیع

ي   ر ف ن أن یظھ ذي یمك ي ال دولي والإقلیم د ال ن البع ضلا ع وي؛ ف شخص المعن ن ال وم

ة تل  إن غالبی سامتھا ف ة ج ن ناحی ضھا، وم ة بع شریعات الجنائی ا الت رائم اعتبرتھ ك الج

ا           ات، وتفرض لھ الخاصة بمكافحة جرائم البیئة والتغیرات المناخیة من الجنح أو الجنای

ا           تھم بارتكابھ ي الم بض عل شروط الق عة ل ا خاض ا یجعلھ سجن، بم بس أو ال ة الح عقوب

ان             ا الق ي نص علیھ ة الت ر العادی الات غی ي الح ل  وتفتیشھ، بل وتفتیش مسكنھ ف ون، فھ

ره       صاصات لنظی یكون لمأموري الضبط القضائي المتخصص في تلك الجرائم ذات الاخت

  .في الجرائم العادیة؟

ر          ي والتغی وث البیئ ولم تتضمن التشریعات الجنائیة الخاصة بمكافحة جرائم التل

نحھم               ررت م ذین ق ضائي ال ضبط الق المناخي نصوصا تحدد تلك الصلاحیات لمأموري ال

ي             صفة الضبطیة  ات الت ات المخالف ي إثب بھم ف ل واج م ب ي حقھ  القضائیة، واقتصرت عل

ي          صعود عل اكن أو ال تقع لأحكام القانون وفي بعض الحالات علي حقھم في الدخول للأم

رز            ا یب ي محاضر، وھن ات ف ر المخالف اه البحر وتحری ث می ظھر السفن التي تقوم بتلوی

ضبط ال     أموري ال لاحیة م دي ص ي م ددا ف ساؤل مج ك   الت ي تل صین ف ضائي المتخص ق

ة أو           ة البیئی ھ للجریم الجرائم في القبض علي المتھم الذي قامت دلائل كافیة علي ارتكاب
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تفتیشھ أو تفتیش المكان الذي ارتكبت فیھ الجریمة أو استخدم في ارتكابھا مثل السفینة   

أ    ي م ب عل ل یج ر، وھ ي البح رة ف واد الخط ا الم ي منھ ي ألق اه أو الت ة للمی مور الملوث

ان  ) مأمور الضبط القضائي(الضبط المتخصص الانتظار لحین وصول رجل الشرطة     لمك

دي رجل           یكون ل ارتكاب الواقعة في عرض البحر وقیامھ باتخاذ تلك الإجراءات؟ وھل س

الضبط القضائي العادي الكفاءة الفنیة للقیام بھذا التفتیش؟ ومدى تأثیر ذلك علي فاعلیة 

  یئیة والتغیرات المناخیة؟مكافحة تلك الجرائم الب

اول        دة ح ة المتح ارات العربی ة الإم ي دول ي ف شرع المحل ول إن الم ن الق ویمك

یم   ٢٠٢١لسنة ) ٦(معالجة بعض ھذا القصور وذلك من إصدار القانون رقم          شأن تنظ  ب

منھ علي صلاحیات مأمور ) ٩(الضبطیة القضائیة في إمارة أبوظبي؛ حیث نصت المادة  

بیل   " متخصص ؛ حیث تنص علي أن     الضبط القضائي ال   ي س لمأمور الضبط القضائي ف

  :قیامھ بالمھام المنوطة بھ ممارسة الصلاحیات التالیة

  .الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء• 

  .الاستعانة بالخبراء والمترجمین عند الضرورة• 

ات تف         •  دیھم معلوم ن ل ي   سماع وتدوین أقوال مقدمي البلاغات والشھود وكل م د ف ی

  .الكشف عن الجریمة

ھ   •  صرح ل اكن الم ول الأم ضاحات، ودخ ئلة والاستی ھ الأس ة، وتوجی راء المعاین إج

  .بدخولھا لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة

ط  •  ة فق ة المرتكب دود المخالف ي ح ك ف صوتي وذل ي أو ال سجیل المرئ صویر والت الت

  ."ووفق التشریعات الساریة
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صلاحیات     وبطبیعة الحال   فإن الصلاحیات التي أوردھا القانون المحلي لا تخل بال

ادي              ة الاتح انون الإجراءات الجزائی ي ق ضائي ف ضبط الق أموري ال المنصوص علیھا لم

دي          صلاحیات وم ذ ال باعتباره القانون العام في الإجراءات الجزائیة، وسوف نعرض لھ

را  ي ج صص ف ضائي المتخ ضبط الق أموري ال ي م ا عل رات انطباقھ ة والتغی ئم البیئ

  :المناخیة، علي النحو التالي

  سماع الأقوال والاستعانة بالشرطة والخبراء: أولا

ي أن    ) ٢٩(تنص المادة    أموري  " من قانون الإجراءات الجنائیة المصري عل لم

ن         ات ع الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن یسمعوا أقوال من یكون لدیھم معلوم

ة   اء         الوقائع الجنائی ستعینوا بالأطب م أن ی ك، ولھ ن ذل تھم ع سألوا الم ا، وأن ی  ومرتكبیھ

 .وغیرھم من أھل الخبرة ویطلبوا رأیھم شفھیاً أو بالكتابة

ولا یجوز لھم تحلیف الشھود أو الخبراء الیمین إلا إذا خیف ألا یستطاع فیما بعد 

  ".سماع الشھادة بیمین

ع  كما منح قانون الإجراءات الجنائیة الاتحاد      ي لمأمور الضبط القضائي أثناء جم

ة      ائع الجنائی ن الوق ات ع دیھم معلوم ون ل ن تك ل م وال ك تماع لأق لاحیة الاس ة ص الأدل

ل     ن أھ رھم م اء وغی تعانة بالأطب م الاس ك، ولھ ن ذل تھم ع سألوا الم ا، وأن ی ومرتكبیھ

ف ألا          ین إلا إذا خی راء الیم شھود أو الخب ف ال م تحلی وز لھ ك لا یج ع ذل رة، وم  الخب

ة     سلطة العام یستطاع فیما بعد سماع الشھادة، ولھم الاستعانة أثناء القیام بواجباتھم بال

  ).أ.ج. أ٤١،٤٢م (

ة   ھ بأدل تھم أو مواجھت تجواب الم ضائي اس ضبط الق أموري ال وز لم ن لا یج ولك

ھ،          دبھم فی وز ن ضبط ولا یج أموري ال ى م انون عل نص الق ور ب ذا محظ ة فھ الجریم
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تجوا ة كالاس ضبط  فالمواجھ أمور ال ى م ور عل ق المحظ راءات التحقی ن إج د م ب تع

  .القضائي اتخاذه

ضبط       أموري ال اح لم دة أت ة المتح ارات العربی ة الإم ي دول ي ف ام الإجرائ والنظ

ث               اتھم، حی ام بواجب اء القی ة أثن سلطة العام القضائي العادي مكنة الاستعانة مباشرة بال

ادة   نص الم ة   ٤٢ت راءات الجنائی انون الإج ن ق ھ   م ادي بأن ضبط  " الاتح أموري ال لم

رة      ". القضائي أثناء قیامھم بواجباتھم أن یستعینوا بالقوة العامة   ي الفق اء ف ا ج وھو م

ادة       ن الم م     ) ٩(الأولي م انون رق ن الق سنة   ) ٦(م ضبط     ٢٠٢١ل أمور ال ت م ث منح ، حی

در القضائي المتخصص صلاحیة الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء؛ وذلك عندما یق

ضع              ا یخ ضبطیة، وھو م ھ ال ام بمھام شرطة للقی راد ال ضبط ضرورة وجود أف مأمور ال

  .لتقدیره بدایة ثم لتقدیر النیابة العامة بعد ذلك

ق                  ا یتعل الخبراء فیم تعانة ب صص الاس ضائي المتخ ضبط الق أمور ال كما یكون لم

ثل تقدیر مدي بأداء مھامھ الضبطیة حال الحاجة إلي ھؤلاء الخبراء لبحث مسائل فنیة م  

دي          ر م رمیم، أو تقری ال الت ھ لأعم سقوط أو حاجت ھ لل ین أو أیلولت ي مع لاحیة مبن ص

تخدام                   لاحیتھا للاس دي ص ن م ق م ضبط التحق أمور ال ولى م صلاحیة سلعة معروضة یت

  . إلخ....

ي جرائم           صص ف ضائي المتخ ولا یوجد ما یمنع قانونا من قیام مأمور الضبط الق

اخ  ر المن ة والتغی رائم أو     البیئ ك الج ول تل ھ ح ماع أقوال ري س ن ی وال م ماع أق ن س ي م

انون،    ددھا الق ي ح ضوابط الت یھم وبال ة إل د الحاج رجمین عن الخبراء والمت تعانة ب الاس

ا           ك الإجراءات وموقع ن تل ل إجراء م اذ ك ان اتخ ویثبت ذلك في محضره مبینا وقت ومك

  .الخبراء أو المترجمینعلي المحضر مع من تم سماع أقوالھ أو الاستعانة بھ من 
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صص        ضائي المتخ ضبط الق أمور ال ین م ونري أنھ یجب تسھیل عملیة الاتصال ب

ة    رات الفنی ل والمختب اخي والإدارات أو المعام ر المن ة والتغی رائم البیئ ال ج ي مج ف

ن       نھم م صلاحیة وتمكی ذه ال ل ھ ة تفعی ة فرص صاصھم لإتاح ر اخت ي دوائ ودة ف الموج

ل       الاستعانة بالخبرات الفن   ن تحلی زم م ا یل یة الموجودة بتلك الإدارات والمعامل لإجراء م

ة     ضارة بالبیئ واد ال ة الم ي نوعی وف عل ة والوق وث المختلف الات التل شف ح ات لك لعین

  والتغیر المناخي

ة         ي دول ة ف ة خاص سب أھمی ذي یكت المترجمین، وال تعانة ب عید الاس ي ص وعل

سیة       الإمارات العربیة المتحدة التي ینعم بالعیش عل      ي جن ن مئت ر م ة أكث ي أرضھا الطیب

د     ة أو أح ب الجریم وال مرتك ماع أق د س رجم عن تعانة بمت بح الاس د أص الم، فق ول الع ح

ة        الشھود أو الخبراء ممن یجھلون اللغة العربیة وجوبیا طبقا لقانون الإجراءات الجنائی

ادة       ضي الم ن   ) ٨(الاتحادي بمقت م     م ادي رق انون اتح سنة  ) ٣٨(المرسوم بق ، ٢٠٢٢ل

ا                     بح الآن وجوبی ھ أص دیل ولكن ذا التع دور ھ ل ص ا قب لا وواقع دث فع ان یح وھذا الأمر ك

ة               ة العربی ل اللغ ن یجھ رجم لم تعانتھ بمت ت اس م یثب ھ إذا ل ث أن ضبط بحی أمور ال ي م عل

ھ              ن سمعت أقوال وال م ي أق تناد إل ن الاس ن یمك ضبط ول ضر ال فسوف تضعف حجیة مح

  .بغیر مترجم في ھذا المحضر

م لا یجوز أن          والق ن ث ة وم ة العربی انون أوجب الاستعانة بمترجم لمن یجھل اللغ

ة                  ة الأجنبی م باللغ ي عل ان عل و ك ى ول سھ حت یقوم مأمور الضبط القضائي بالترجمة بنف

التي یتكلم بھا مرتكب الجریمة أو الشاھد أو الخبیر، كما لا یجوز من ناحیة أخري إسناد 

ن الحاض  ر م شخص آخ ة ل ة الترجم الف مھم اء المخ سك برض وز التم رین، ولا یج

ا،    ر بھ ر المحاض ب تحری ة الواج ة العربی ل اللغ ھ یجھ ت أن رجم إذا ثب ر مت سماعھ بغی ب

ات          وزارات والھیئ ي ال ة ف ة القانونی ویجب الاستعانة بأحد المترجمین المعتمدین للترجم

ي       شروط الت ھ ال وافر فی ذي تت ة، وال ة المختلف صالح والإدارات الحكومی ا والم تطلبھ
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ارات        ٢٠١٢لسنة  ) ٦(القانون الاتحادي رقم     ة الإم ي دول ة ف ة الترجم  بشأن تنظیم مھن

  .العربیة المتحدة 

امج          ذا البرن ن ھ م یك ا ل ة م ة للترجم ولا یجوز الاستعانة بأحد البرامج الإلكترونی

ضائي          ضبط الق أمور ال دیھا م ل ل ي یعم ة الت ة الحكومی ل الجھ ن قب دا م ا ومعتم موثق

  .المتخصص

ر            شاھد أو الخبی الف أو ال ان المخ المترجم إذا ك ومع ذلك فیمكن عدم الاستعانة ب

انون          ھ، فالق سوبة إلی ة المن یعرف قدرا من اللغة العربیة تمكنھ من فھم مضمون المخالف

دة             ة الجی شترط المعرف لا ی م ف ن ث ام، وم م الت دم العل ي ع ة وھو یعن ل باللغ ترط الجھ اش

وارد   باللغة العربیة، ولكن یكفي     صود وال المعرفة العادیة العامة التي تمكنھ من فھم المق

  .في محضر المخالفة، فإذا ثبت ذلك فلا تثریب علي مأمور الضبط إذا لم یستعن بمترجم

دم     راء بع ذا الإج ة ھ ب مخالف صص تجن ضائي المتخ ضبط الق أمور ال ن لم ویمك

ال ع       ة ح ر المخالف ع    سماع أقوال من یجھل اللغة العربیة وقت تحری رجم، م دم وجود مت

ة             اذ الإجراءات التحفظی ة واتخ ات المخالف اذ الإجراءات الخاصة بإثب ي اتخ الاستمرار ف

اء           وغیرھا من الإجراءات والتي لا تتطلب سماع أقوال المخالف أو حتى حضوره، وإرج

  .سماع الأقوال لحین توفر مترجم معتمد

  المعاینة والتحفظ ودخول الأماكن : ثانیا

ة أو        المعاینة ھ  اب الجریم ت ارتك اكن وق ي إثبات حالة الأشخاص والأشیاء والأم

ھ         صل علم ن ی ام ھو أول م شكل ع ضائي ب ضبط الق أمور ال رة، وم ا مباش ب ارتكابھ عق

ا     ات حالتھ بالجریمة وأول من ینتقل لمكان ارتكابھا وفقا للقانون ومن ثم فھو مكلف بإثب

اكن و   ة للأم صریة أو الفنی ة الب لال المعاین ن خ صلة أو  م ستخدمة أو المتح یاء الم الأش

  .الناتجة عن ارتكاب الجریمة البیئیة
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ي      وقد   ضائي ف ضبط الق أوجب قانون الإجراءات الجنائیة المصري علي مأمور ال

ا         ) ٢٤(المادة   ھ ، كم غ إلی ي تبل ائع الت ق الوق سھیل تحقی ة لت أن یجري المعاینات اللازم

ة الت ) ٣١(أوجب علیھ في المادة      ة أو جنحة    منھ في حال بس بجنای ى    ل وراً إل ل ف أن ینتق

اكن       ة الأم ت حال ا، ویثب افظ علیھ ة، ویح ة للجریم ار المادی این الآث ة، ویع ل الواقع مح

ن               ان حاضراً، أو م ن ك وال م سمع أق ة، وی شف الحقیق ي ك د ف ا یفی ل م والأشخاص، وك

ة .یمكن الحصول منھ على إیضاحات في شأن الواقعة ومرتكبھا    ة  و أن یُخطر النیاب  العام

وراً    فوراً بانتقالھ ویجب على النیابة العامة بمجرد إخطارھا بجنایة متلبس بھا الانتقال ف

 .إلى محل الواقعة

ضائي       ضبط الق أموري ال  -كما أوجب قانون الإجراءات الجنائیة الاتحادي على م

للجریمة  الانتقال فورا إلى محل الواقعة ومعاینة الآثار المادیة    -في حالة التلبس بجریمة   

ا      ة علیھ ة، والمحافظ اب الجریم اكن بمحل ارتك یاء والأم ة الأشخاص والأش ات حال بإثب

ن                    ن یمك ل م ان حاضرا، وك ن ك وال م ة وسماع أق شف الحقیق ي ك د ف ا یفی وإثبات كل م

ورا              ة ف ة العام ار النیاب ا، وإخط ة ومرتكبیھ أن الواقع الحصول منھ على إیضاحات في ش

ع     بانتقالھ، كما یكون لمأمور   ا أن یمن بس بھ ة متل الضبط القضائي عند انتقالھ في جریم

ھ أن           ضر، ول ر المح تم تحری ى ی ھ حت اد عن ة أو الابتع الحاضرین من مغادرة محل الواقع

  .یستدعي في الحال من یمكن الحصول منھ على إیضاحات في شأن الواقعة

ضائي    ضبط الق أمور ال ن م ھ م صادر إلی ر ال رین الأم د الحاض الف أح إذا خ أو ف

ة            ى النیاب ر عل ضر ویعرض الأم ي المح امتنع أحد ممن دعوا عن الحضور، یثبت ذلك ف

ق            د تحقی ع بع الف أو الممتن ى المخ صة عل ة المخت العامة لاتخاذ ما تراه، وتحكم المحكم

  ).أ.ج. أ٤٥م (دفاعھ بغرامة لا یجاوز مقدارھا خمسة آلاف درھم 
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ر     وتكتسب المعاینة أھمیة خاصة في مجال جرائم ال   ام وجرائم التغی شكل ع بیئة ب

اء           ع بق ك الجرائم م ة لتل ال المكون اب الأفع المناخي بشكل خاص بالنظر إلي سرعة ارتك

ضائي        ضبط الق أمور ال آثارھا لفترة قد تطول وھو ما یمكن إدراكھ بالحواس من جانب م

ك ف        ي        المتخصص في تلك الجرائم، ومع ذل ا إل اج معاینتھ ة تحت س بالبیئ اك جرائم تم ھن

إجراء تحالیل من خلال الحصول علي عینات مثل إلقاء المواد الخطرة في میاه البحر أو         

ضارة       ات ال دو    ...جرائم تلوث الھواء أو التسرب الإشعاعي أو حرق النفای ا تب خ، وھن إل

  .أھمیة معاینة مسرح الجریمة البیئیة

ي جرائم           صص ف ضائي المتخ ضبط الق أمور ال لاحیة م ن ص ومن ثم فلا مناص م

ون            ا شرط أن تك ك الجرائم ب اب تل لبیئة والتغیر المناخي في إجراء المعاینات لمحل ارتك

ي                ي تلق سفن الت ل ال ا مث دخول فیھ م ال ي یجوز لھ تلك المعاینات في الأماكن والمقار الت

ك أن         ا، ذل التفتیش علیھ م ب صرح لھ ورش الم صانع أو ال ر، أو الم ي البح ات ف النفای

  .  ھي تفتیش غیر جائز إلا في الأحوال المصرح بھا قانوناالمعاینة في الأماكن الخاصة

ادة   ن الم ع م د الراب ول البن م ) ٩(ویخ انون رق ن الق سنة ) ٦(م شأن ٢٠٢١ل  ب

راء     لاحیة إج ضائي ص ضبط الق أمور ال وظبي، لم ي أب ضائیة ف ضبطیة الق یم ال تنظ

لال الانت                ن خ ك م ضاحات، وذل ي الإی صول عل ال  المعاینات، وھي صورة من صور الح ق

إلى مكان الواقعة وإثبات الحالة وإجراء المعاینات اللازمة لآثار الجریمة، والمعاینة ھي       

ن                ادقة ع ة وص وین صورة واقعی ي تك إثبات حالة الأشیاء والأماكن بشكل دقیق یسھم ف

شأنھا         ة ب شف الحقیق ى ك ال       . الجریمة وصولا إل ي الطرق والمح ة ف تم إجراء المعاین وی

اص          العامة والأماكن الت   سكن الخ دا الم ا ع ي یسمح لمأمور الضبط القضائي بدخولھا، م

ن                 ل م انوني وھو عم المعني الق شا ب د تفتی ا تع ھ لأنھ ة ب بالمتھم فلا یجوز إجراء معاین

ي الأحوال                 ضائي ف ضبط الق أمور ال ائز لم ر ج تدلال وھو غی أعمال التحقیق ولیس الاس
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ا      العادیة طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي    ع الأحوال طبق ي جمی ائز ف ، وغیر ج

  .لقانون الإجراءات الجنائیة المصري

ة؛           سرح الجریم ي م ة ف اذ الإجراءات التحفظی ق اتخ ویرتبط بإجراء المعاینات ح

ة للمحافظة       حیث یكون لمأمور الضبط المتخصص اتخاذ جمیع الوسائل التحفظیة اللازم

د       ضمن البن د ت ة؛ وق ة الجریم ى أدل اد  ) ٥(عل ن الم م    ) ٨(ة م انون رق ن الق سنة ) ٦(م ل

ث         ٢٠٢١ ة؛ حی  حق مأموري الضبط القضائي المتخصص في اتخاذ الإجراءات التحفظی

ة               أوجبت علیھم    ة المتعلق ة الأدل ى كاف ة للمحافظة عل دابیر اللازم اذ الإجراءات والت اتخ

 والتحفظ المقصود في ھذا الشأن أن یكون الشخص أو الشيء تحت   بالمخالفة المرتكبة، 

ا              ث بھ ع العب یاء لمن ي الأش تحفظ عل ك ال ة ذل تصرف مأمور الضبط القضائي، ومن أمثل

ة            وع الجریم ان وق یاج حول مك ل س صمات، أو عم ع الب ام، أو رف سرح  (ووضع الأخت م

  إلخ) ....الجریمة

ر       ة الأم ان الجریم ى مك ولھ إل ال وص ضائي ح ضبط الق أموري ال ون لم ا یك كم

ة، والأش   سرح الجریم ى م التحفظ عل ة   ب ات الفنی ول الجھ ین وص ھ لح ودة ب یاء الموج

  .والبحث عن الأدلة، ویتعین علیھ عدم العبث بالأشیاء الموجودة بمسرح الجریمة

م               صرح لھ اكن الم ق دخول الأم ویكون لمأموري الضبط القضائي المتخصص ح

ن      ف ع اكن یختل ول الأم ھ، ودخ ذ أحكام ة تنفی ین بمراقب انون المكلف ا للق دخولھا طبق ب

شرع              تفتیش ل إن الم شھ، ب ي تفتی ق ف ستتبع الح ان لا ی ھا، ومن ثم فإن الدخول إلي المك

ة    ة بالمخالف ات المتعلق ع المعلوم و جم اكن وھ ك الأم دخول لتل ن ال رض م دد الغ ح

ن      سؤولین ع ان أو الم داخل المك م ب ن ھ ؤال م لال س ن خ ك م ون ذل د یك ة، وق المرتكب

د     تھ، وق شغیلھ أو حراس یانتھ أو ت ھ أو ص ان     إدارات ة المك لال معاین ن خ ك م ون ذل یك

  .ووصف حالتھ ومحتویاتھ وقت المخالفة
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وز     ث لا یج سكن، حی اكن ال شمل أم صدد لا ت ذا ال ي ھ ا ف شار إلیھ اكن الم والأم

  .دخولھا ولا تفتیشھا إلا في الحالات وطبقا للشروط المحددة قانونا

ارات الع            ة الإم ي دول دة؛   وعلي صعید جرائم البیئة والتغیر المناخي ف ة المتح ربی

م      ادي رق انون الاتح ان الق د ك سنة ) ٢٣(ق ة     ١٩٩٩ل ة وتنمی تغلال وحمای شأن اس  ب

ادة      ي الم ضائي       ) ٥٧(الثروات المائیة الحیة ینص ف ضبط الق أموري ال ق م ي ح ھ عل من

ذا              ام ھ ق أحك اق تطبی المتخصص في دخول الأماكن والجھات التي یدخل نشاطھا في نط

م       القانون عدا الأماكن المخصص   د ت ھ، وق ذ أحكام زام بتنفی ن الالت ة للسكن وذلك للتأكد م

ضبط    ٢٠١٦لسنة ) ٧(تعدیل تلك المادة بالقانون الاتحادي رقم    أمور ال صر دور م ، لیقت

ي           س الخط ي نف انون، وعل ام الق القضائي المتخصص علي إثبات ما یقع بالمخالفة لأحك

ین أن الف    ي ح ادة     سار قانون الإدارة المتكاملة للنفایات، ف ن الم ة م رة الثانی ن  ) ٦٩(ق م

ي أن   نص عل ادي ت ا الاتح ة وتنمیتھ ة البیئ انون حمای سلطات " ق ة وال وظفي الھیئ ولم

ة    ة مخالف ضبطوا أی ضائي أن ی ضبط الق أموري ال فة م م ص ررت لھ ذین تق صة ال المخت

ى             ة إل ي الدول ا ف ا للإجراءات المعمول بھ الف طبقً وا المخ لأحكام ھذا القانون وأن یحیل

صة ال ضائیة المخت ان      ." سلطات الق ة لمك راء معاین ستلزم إج د ی ة ق بط المخالف ، وض

  .ارتكابھا علي النحو السابق بیانھ

ادة    ن الم ي م رة الأول نص الفق صر ت ي م م ) ٨٠(وف انون رق ن الق سنة ) ٤(م ل

ون   "  بشأن البیئة علي أن     ١٩٩٤ ة یك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائی

ي    ) ٧٨(ضبط القضائي المشار إلیھم في المادة  لمأموري ال  صعود إل كل فیما یخصھ ، ال

د                اطئ البحر و تفق ي ش ة عل شآت المقام ة و دخول المن ظھر السفن و المنصات البحری

ام             ق أحك ا بتطبی ن التزامھ ق م ة للتحق ة البحری ة للبیئ وسائل نقل الزیت و المواد الملوث

ذ  صادرة تنفی رارات ال انون و الق ذا الق ة  ھ ائل معالج دات ووس وفیر مع ھ و ت ا ل
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ا           ...." المخلفات ن التزامھ ق م اكن للتحق ك الأم ة لتل ة دقیق وھذا ما یتضمن إجراء معاین

  .بحكام القانون

  التصویر والتسجیل المرئي والصوتي : ثالثا

سجیل صوتي                 صویر أو ت ن ت ا م تخدامھ فیھ ن اس ا یمك ة م یرتبط بإجراء المعاین

ا یخ صویر ھن ي، والت اني أو   ومرئ ا الج وم فیھ ي یق صویریة والت ة الت ن المعاین ف ع تل

  .شخص آخر بتمثیل الواقعة أمام الأجھزة المختصة في محل ارتكابھا

صوتي               سجیل ال صویر والت ة الت دم إمكانی ي ع ة لا یعن وتطلب ثبوت المعاینة كتاب

س          ن أن ی ذي یمك وجي ال ي والتكنول ھم والمرئي لمحل الواقعة خاصة في ظل التقدم العلم

وق        یانة الحق ضمن ص ذي ی ر ال داث، الأم ة للأح ة وواقعی ة وثابت ورة دقیق ل ص ي نق ف

ل    والحریات الشخصیة والعامة، وھناك بعض أجھزة الشرطة في دول العالم المتقدم تحم

سن أداؤه           ضمن ح ا ی ھ، بم شرطة لمھام كامیرا تصور كل ما یدور أثناء ممارسة رجل ال

وان    ام الق ھ بأحك سن التزام ھ وح ات     لعمل وق وحری صون حق مانات ل رر ض ي تق ین الت

  .الأشخاص

رات             ة وجرائم التغی والقیام بالتصویر والتسجیل الصوتي والمرئي للجرائم البیئی

ضبط             ي رجل ال صعب عل د ی ي ق ك الجرائم والت المناخیة أولي وأدعي، بالنظر لطبیعة تل

ة و    ي حال ة ف ضره، خاص ي مح فھا ف وم بوص ي أن یق صص والفن ضائي المتخ ود الق ج

صویر المباشر ھو        ون الت انبعاثات كربونیة بألوان معینة علي مساحات بعینھا، وھنا یك

صور أو           ھ ال ات أكملت ضر بالكلم ي المح ف ف إن عجز الوص الأولي من مجرد الوصف، ف

ك                    ي ذل اء عل ستطیع بن ة فت ة والمحكم صر النیاب ت ب ون تح ة لتك الفیدیو المصور للواقع

  .اءھا الوصف القانوني الدقیقرسم صورة واقعیة للجریمة وإعط
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م           انون رق نح الق ة م سنة  ) ٦(وفي خطوة متقدم ضبطیة    ٢٠٢١ل یم ال شأن تنظ  ب

ادة         ن الم ر م د الأخی ي البن وظبي، ف ارة أب ي إم ضائیة ف ضبط   ) ٩(الق أمور ال ھ، م من

دود          القضائي المتخصص صلاحیة     ي ح ك ف صوتي وذل ي أو ال سجیل المرئ التصویر والت

ضبط           المخالفة المرتكبة فق   أمور ال ق م ن ح ون م ط ووفق التشریعات الساریة، وبذلك یك

شأنھم             ت ب ذین قام راد ال ا والأف ة لھ ائع المكون القضائي تصویر الجریمة المرتكبة والوق

ا         ا أو الناتجة منھ دلائل كافیة علي ارتكابھا والأشیاء أو الأدوات المستخدمة في ارتكابھ

  .دخل في حدود المخالفة المرتكبةأو التي وقعت علیھا الجریمة لأن كل ذلك ی

ھ                تم بین ا ی سجیل صوتا وصورة م كما یكون لمأمور الضبط القضائي تصویر وت

شأن     ث ب ن أحادی اخي م ر المن رائم التغی ة أو ج رائم البیئی اب الج ین بارتك ین المتھم وب

صیة أو       ة الشخ ي الحری داء عل ك اعت د ذل ا، دون أن یع ساتھا وظروفھ ة وملاب الجریم

ا ة الحی دخولھا    حرم ضبط ب أموري ال سمح لم ي ی اكن الت ي أن الأم النظر إل ة ب ة الخاص

والتفتیش علیھا ھي في الواقع أماكن لممارسة النشاط ولیست أماكن خاصة أو مساكن،   

صوتي          سجیل ال صویر والت ة الت ا طریق ة ومنھ ة طریق ا بأی ات حالتھ ھ إثب م فل ن ث وم

  .والمرئي

ضائي     وقد ینصب التسجیل الصوتي والمرئي علي م       ضبط الق أمور ال ھ م ا یقوم ب

ات      ن ملاحظ نفسھ من إجراءات وأعمال لازمة لمباشرة اختصاصھ أو ما یثبتھ بصوتھ م

سجیل أو    ون الت د یك ة، وق ة المرتكب ة بالجریم ة ومتعلق شف الحقیق ي ك د ف ور تفی أو أم

ي            ستخدمة ف شآت الم یاء أو المن ك الجرائم أو للأش ي تل ن مرتكب صدر ع ا ی صویر لم الت

  .كابھا أو الواقع علیھا الجرائمارت

صیة           أدوات شخ ون ب ب أن یك سجیل لا یج ولكن یجب ملاحظة أن التصویر أو الت

أموري          ل م لمأمور الضبط القضائي؛ حیث یجب الاستعانة بأجھزة معتمدة من جھات عم
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شكل            ة ب الضبط القضائي المتخصص للتصویر أو التسجیل وأن تكون تلك الأجھزة مؤمن

تخدام       جید ضد الاختر   تم اس داولھا ، وأن ی سجیلات وت صور أو الت اق لتجنب نسخ تلك ال

ا                تم حفظھ ل وی ات العم ارج أوق تخدامھا خ تم اس ط ولا ی ل فق تلك الأجھزة لأغراض العم

ي    ك ف ل ذل ات ك تم إثب سجیلات، وی ور وت ن ص ضمنھ م ا تت ف م دم تل ضمن ع ة ت بطریق

  .محاضر مأموري الضبط القضائي

  اص وتفتیشھم وتفتیش الأماكنالقبض علي الأشخ: رابعا

ي الأشخاص           بض عل ضائي الق ضبط الق أمور ال من المقرر قانونا أنھ لا یجوز لم

دور          ط، أو ص وفقا لقانون الإجراءات الجنائیة المصري إلا في حالة التلبس بالجریمة فق

أمور            ي م ري سریانھ عل ا ن أمر من النیابة العامة بذلك بناء علي تحریات جدیة، وھو م

ذي          الضبط تھم ال ي الم بض عل لاحیة الق ھ ص ون ل ث یك  القضائي المتخصص أیضا؛ بحی

روط          ة وش ي الجریم ة ف شروط المطلوب وافرت ال ة، إذا ت بس بالجریم ة تل ي حال ھ ف أدرك

تدلالات ولا      ع الاس ي جم ضائي ھ ضبط الق أموري ال ة م ل أن وظیف بس؛ فالأص ة التل حال

انو     نحھم الق د م ك فق ع ذل التحقیق، وم م ب صاص لھ ي   اخت ق ف تثنائیة الح صفة اس ن ب

صفة                   از ب ا أج ط، كم ة فق بس بالجریم الات التل ي ح ق ف مباشرة قدر من إجراءات التحقی

  ،)١(عامة ندبھم من قبل سلطات التحقیق لمباشرة إجراء أو أكثر من إجراءاتھ

ادة  ا للم ارات  ) ٤٦( وطبق ة الإم ادي بدول ة الاتح راءات الجزائی انون الإج ن ق م

ى       العربیة المتحدة،  ة عل  فإنھ یجوز القبض علي المتھم الحاضر الذي توافرت دلائل كافی

ة              ي جریم بس، أو ف ة تل ي حال ارتكابھ جنایة حتي لو لم تكن في حالة تلبس، أو جنحة ف

  .معاقب علیھا بغیر الغرامة والمتھم موضوع تحت المراقبة، أو كان یخشى ھروبھ

                                                             
  .٢٩٣، ص ١٩٨٨، دار النھضة العربیة، ١ة، ج  عمر السعید رمضان، قانون الإجراءات الجنائی)١(
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ضائي          ضبط الق أموري ال ي م ق     ونعتقد أن ھذا یطبق عل ا یتعل صین فیم المتخص

بجرائم البیئة والتغیر المناخي؛ خاصة أن الجرائم الموكول إلیھم أعمال الضبط القضائي    

ات،                  ن المخالف ا م ل منھ ة وقلی الحبس والغرام ا ب ب علیھ فیھا غالبیتھا من الجنح المعاق

ر          ق الأم ك إذا تعل ي ذل بس، وعل ة تل ي حال بطھا ف ن ض ك الجرائم یمك ة تل ا أن غالبی كم

وظیفي     ب جنحة تم ضبطھا في حالة تلبس وكانت داخلة في نطاق الاختصاص المكاني وال

انع        ھ لا م لمأمور الضبط القضائي المتخصص في جرائم البیئة والتغیر المناخي فنري أن

ھ                 ون ل اص، فیك نص خ ھ ب تم حظره أو منع م ی ھ ل من تطبیق النص العام علیھ، طالما أن

دا     ر أو إص تھم الحاض ي الم بض عل را      الق ن حاض م یك ضاره إذا ل ضبطھ وإح ر ب ر أم

  .وتوافرت دلائل كافیة علي أنھ ھو من ارتكب الجریمة

ي الأشخاص          بض عل ي الق صص ف ضائي المتخ وتأصیل حق مأموري الضبط الق

سفة                ع فل ق م ھ یتف ام، أن ضائي الع بذات الشروط والحالات المقررة لمأموري الضبط الق

ضائ  ضبطیة الق فة ال نحھم ص ي م شرع ف ون  الم ة لا یك ة ونوعی رائم وظیفی صدد ج یة ب

ذه        وظیفي، وھ صھم ال م تخص اءتھم بحك ذات كف بطھا ب ا وض ي تتبعھ ادر عل رھم ق غی

ك    الجرائم تدخل في نطاق اختصاصھم الوظیفي ، كما أن الأشخاص المخاطبین بأحكام تل

التشریعات التي تمت مخالفتھا ھم في الغالب موظفون أیضا ومن ھنا فالمصلحة تقتضي 

ي         منحھم حق القبض علي من تم ضبطھ بجریمة في حالة تلبس منھم من جانب زمیلھ ف

ضائیة    ضبطیة الق ي      . العمل الذي منحھ القانون سلطة ال د أعط انوني فق ب الق ن الجان وم

ن          ادیین م راد الع ق للأف ارات الح صر والإم ن م ل م ي ك ة ف راءات الجنائی انون الإج ق

س بھا أن یقوم بالتحفظ علي مرتكبھا وتسلیمھ  الجمھور في حالة مشاھدتھ لجریمة متلب     

ادة      نص الم ث ت ة؛ حی لطة عام ل س رب رج ة   ) ٤٩(لأق راءات الجزائی انون الإج ن ق م

رب     " الاتحادي علي أن     لكل من شاھد الجاني متلبسًا بجنایة أو جنحة، أن یسلمھ إلى أق

ضبطھ  ر ب ى أم اج إل ة دون احتی سلطة العام راد ال ادة " أف نص الم ا ت ي أن ) ٥٠(كم عل
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ا           " ب علیھ ر المعاق ا غی بس بھ نح المتل ات أو الج ي الجنای ة، ف سلطة العام راد ال لأف

ضائي        ضبط الق أموري ال م   ." بالغرامة، أن یحضروا المتھم ویسلموه إلى أقرب م ن ث وم

صالح       وظیفي والم ع ال ة المجتم ھ ضرورات حمای ذي تفرض ي، ال اب أول ن ب اس م فالقی

نح صفة الضبطیة القضائیة لعدد من موظفي الجھات الحیویة التي استھدفھا المشرع بم    

ام واضطراد،             ا بانتظ تمرار عملھ ة وضمان اس ق العام ة وصون المراف الحكومیة لحمای

ي           بض عل ھ، الق ھذا القیاس،  یمنح مأمور الضبط القضائي المتخصص، بل یفرض علی

ن أ       سھ م ل  المتھم في حالة التلبس بالجریمة، وإجراء تفتیش تحفظي لحمایة نف ي رد فع

ي       عنیف من قبل الجاني، بل واستخدام قدر معقول من القوة التي تمكنھ من السیطرة عل

 . )١(المتھم لتفتیشھ ، ولھ في ذلك الاستعانة برجال الشرطة

وإعطاء مأمور الضبط القضائي المتخصص صلاحیة القبض علي مرتكبي جرائم 

ن              ب م ي ترتك ك الت ي      البیئة والتغیرات المناخیة خاصة تل ة ف ة للبیئ سفن الملوث لال ال خ

ك الجرائم والأضرار                 ن تل د م ي الح سھم ف ناعیة ی شآت ص عرض البحر أو من خلال من

  .الناجمة عنھا ویحقق الردع في الحد من وقوعھا أو تكرارھا مجددا

أما فیما یتعلق بتفتیش الأشخاص والأماكن فإنھ یجب التفرقة في مجال الضبطیة    

شخص      القضائیة بشكل عام بین ت     ي ال یش عل فتیش الشخص أو المكان من ناحیة والتفت

شخص        ي ال ث ف ي البح أو علي المكان من ناحیة أخري، فتفتیش الشخص أو المكان یعن

                                                             
لكل من شاھد الجاني متلبساً "من قانون الإجراءات الجنائیة المصري علي أن ) ٣٧(تنص المادة ( )١(

بجنایة أو بجنحة یجوز فیھا قانونا الحبس الاحتیاطي، أن یسلمھ إلى أقرب رجال السلطة العامة دون 
  "احتیاج إلى أمر بضبطھ

م        "علي أن ) ٣٨(ادة كما تنص الم   وز الحك ي یج ا الت بس بھ ي الجنح المتل لرجال السلطة العامة، ف
ضبط القضائي          أموري ال ن م أمور م م  . فیھا بالحبس، أن یحضروا المتھم ویسلموه إلى أقرب م ولھ

  " ).ذلك أیضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بھا إذا لم یمكن معرفة شخصیة المتھم
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لال إجراء      ن خ نفسھ سواء جسمھ الخارجي أو ملابسھ أو ما یحملھ أو جسده الداخلي م

 والتفتیش في المكان غسیل معدة أو أخذ عینات دم أو بول أو غیرھا لتحلیلھا، أو البحث

ان     بمختلف جنباتھ وأركانھ ومشتملاتھ، في حین أن التفتیش علي الشخص أو علي المك

الح       لھا مدلول مختلف تماما یتمثل في التأكد من أن ھذا الشخص أو المكان مؤھل أو ص

ي           ان عل شخص أو المك صول ال ن ح د م تم التأك ھ؛ فی وم ب ذي یق شاط ال ة الن لممارس

  .ھادات أو الموافقات أو الاعتمادات اللازمة لممارسة النشاطالتراخیص أو الش

صر             ن م ل م ي ك ة ف راءات الجنائی انون الإج صوص ق ي ن ا ف ك جلی ظ ذل نلح

شریعات                  دث الت ین تتح ي ح اكن، ف یش الأشخاص والأم ن تفت دث ع ي تتح والإمارات الت

لي الأشخاص الجنائیة الخاصة بمكافحة جرائم البیئة والتغیرات المناخیة عن التفتیش ع    

م             ادي رق انون الاتح ي الق رر ف دما ق اراتي عن شرع الإم ك أن الم صیل ذل أو الأماكن؛ وتف

سنة ) ٢٣( ادة  ١٩٩٩ل ي الم ة ف ة الحی روات المائی ة الث ة وتنمی تغلال وحمای شأن اس  ب

ي       ) ٥٧( ات الت اكن والجھ منھ، حق مأموري الضبط القضائي المتخصص في دخول الأم

ك     یدخل نشاطھا في نطاق تطب  سكن وذل صة لل اكن المخص یق أحكام ھذا القانون عدا الأم

ن           داخل ولك ن ال للتأكد من الالتزام بتنفیذ أحكامھ، لم یقرر دخول تلك الأماكن لتفتیشھا م

ھ،         للتفتیش علیھا والتأكد من استیفائھا شروط القانون ومن التزامھا بالعمل وفق أحكام

  .وھو ما یختلف تماما عن تفتیش تلك الأماكن

ضائي             ضبط الق أموري ال كما أن المشرع المصري في قانون البیئة عندما منح م

سفن و            ر ال ي ظھ صعود إل لاحیة ال المتخصصین والقائمین علي مكافحة تلك الجرائم ص

المنصات البحریة و دخول المنشآت المقامة علي شاطئ البحر و تفقد وسائل نقل الزیت   

ن الغرض من ذلك تفتیش تلك السفن أو المنصات و المواد الملوثة للبیئة البحریة، لم یك  

انون و         ام الق ق أحك أو المنشآت ذاتھا والبحث فیھا ولكن كان للتحقق من التزامھا بتطبی
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ي           ا یعن ات؛ وھو م ائل معالجة المخلف دات ووس وفیر مع القرارات الصادرة تنفیذا لھ و ت

  .التفتیش علیھا ولیس فیھا

صص      ومن ثم نري أنھ لا مانع قانوني من      ضائي المتخ ضبط الق أموري ال ام م  قی

ة صوره           وث بكاف ة والتل بممارسة صلاحیات القبض علي المتھمین بارتكاب جرائم البیئ

ي          انون ف ددھا الق ي ح وأشكالھ طالما توافرت في الجریمة والمتھم بارتكابھا الشروط الت

ا   ي  كل من مصر والإمارات، كما یكون لھم صلاحیة التفتیش علي الأشخاص والأم كن الت

ي            ة عل ین بالمراقب وانین المكلف ام الق ا بأحك ن التزامھ د م أجاز لھم القانون دخولھا للتأك

  .تطبیق أحكامھا

یم   ٢٠٢١لسنة ) ٦(من القانون رقم ) ٨(من المادة   ) ٢(وینص البند    شأن تنظ  ب

التحقق الضبطیة القضائیة في أبوظبي علي حق مأمور الضبط القضائي المتخصص في       

شریع     من التزام   ذا الت یھم ھ الأشخاص المخاطبین بالتشریع بالواجبات التي یفرضھا عل

وعدم مخالفتھم لأحكامھ، وھذا یؤكد أن التفتیش لا یتم للأشخاص ولكن علي الأشخاص   

  .المخاطبین بأحكام قانون البیئة أو التغیر المناخي
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  ةخاتمـ
  

شریعي ال      ام الت ة الاھتم ة الراھن ن الدراس ضح م ستوي    یت ي م واء عل ر س كبی

ر      ة والتغی القوانین الإجرائیة العامة أو التشریعات الجنائیة الخاصة بمكافحة جرائم البیئ

صوص واضحة وصریحة          صة بن المناخي بتنظیم منح صفة الضبطیة القضائیة المتخص

لا تحتمل لبسا ولا تأویلا، وفي المقابل لا یلقي التنظیم المتعلق باختصاصات وصلاحیات     

أم  ر  م شریعات، الأم ك الت ب تل ن جان ام م صص ذات الاھتم ضائي المتخ ضبط الق وري ال

ضبط      أموري ال لاحیات م ریان ص دي س ول م دل ح ي الج ثلا ف ا متم س نظری ذي انعك ال

القضائي العادي علي مأمور الضبط القضائي المتخصص، وانعكس تطبیقیا وعملیا حول 

ة الضبطیة القضائیة بصدد مدي تحقق فلسفة المشرع من منح موظفین متخصصین صف

بطھا         شفھا وض ي ك ة ف ة العملی رة الفنی ن الخب درا م ستلزم ق ة خاصة ت ا طبیع جرائم لھ

ك الجرائم       ن تل د م وتعقب مرتكبیھا، وما إذا كانت الصلاحیات المقررة لھم كافیة في الح

  .وھو الأمر الذي لم یسلط علیھ الضوء في العدید من الدراسات

  :د من النتائج أھمھاوانتھت الدراسة إلي عد

انون          -١ ي ق صة سواء ف عدم وجود تنظیم قانوني كامل للضبطیة القضائیة المتخص

بعض الموظفین، سوي          صفة ل الإجراءات الجنائیة أو القوانین التي تقرر منح ال

 .ما یتعلق بالسلطة المختصة بمنح صفة الضبطیة القضائیة

ة       -٢ نص    التشریعات الجنائیة الخاصة بمكافحة جرائم البیئ ة لا ت رات المناخی والتغی

ا        صص بم ضائي المتخ بشكل واضح وصریح علي صلاحیات مأموري الضبط الق

اجح     یمكنھم من القیام بمھامھم في ضبط وتعقب مرتكبي تلك الجرائم علي نحو ن

 .وناجع



 

 

 

 

 

 ٥٧٣

  

ا      -٣ رض لھ ي یف سیمة الت رائم الج ن الج ي م ة ھ رات المناخی ة والتغی رائم البیئ ج

ي جرائم        القانون عقوبات سالبة للح    سجن وھ ي ال ریة تصل في بعض الحالات إل

ي             صالح الت ا أو الم لھا طبیعة خاصة سواء من حیث مرتكبیھا أو وسائل ارتكابھ

ن                ا سواء م ل معھ یمن یتعام ة ف ة وفنی رة عملی تعتدي علیھا، ومن ثم تتطلب خب

حیث جمع المعلومات أو عمل التحریات أو اتخاذ الإجراءات التحفظیة أو ضبطھا 

 .بط مرتكبیھا أو التفتیش عنھاأو ض

ا                -٤ شأن جرائم لھ ین ب ن الموظفین الفنی أن تقري صفة الضبطیة القضائیة لعدد م

شأن             ة ب لاحیات كامل اء ھؤلاء الموظفین ص طبیعة خاصة، كما ذكرن، دون إعط

ق        اء بح ن الاكتف تلك الجرائم یفرغ صفة الضبطیة القضائیة من مضمونھا، ویمك

ي الرقا وظفین ف ؤلاء الم شریعات  ھ ا للت م طبق ول لھ یش الإداري المخ ة والتفت ب

 .الوظیفیة التي تحكمھم

  :وبناء على ما سبق نقترح بعض المقترحات التشریعیة وھي

ضائي    -١ ضبط الق أموري ال ل لم اص ومتكام شریعي خ یم ت ع تنظ رورة وض ض

رات    ة والتغی رائم البیئ ال ج ي مج ضبط ف أموري ال ة وم صفة عام صص ب المتخ

فة  المناخیة بشكل خا  ص، وذلك في ضوء التوسع التشریعي الملحوظ في منح ص

 .الضبطیة القضائیة المتخصصة في العدید من المجالات والقطاعات

أموري           -٢ لطات م صلاحیات وس دا واضحا ل أن یتضمن ھذا التنظیم التشریعي تحدی

وء      ي ض ة ف رات المناخی ة والتغی رائم البیئ ي ج صص ف ضائي المتخ ضبط الق ال

رائم ذه الج سامة ھ ا   ج سن مواجھتھ ضمن ح ا ی رار بم ن أض ا م نجم عنھ ا ی  وم

یاء                   یش الأش ذلك تفت ل وك اكن العم یش أم لاحیة دخول وتفت ل ص والحد منھا؛ مث

ي                ضائي ف ضبط الق أمور ال لطة م ة، وس ة للبیئ واد ملوث وي م ن أن تحت التي یمك
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ین     راء والفنی داب الخب ة، وانت ة للبیئ یاء الملوث اكن والأش ي الأم تحفظ عل ال

 إلخ....عینات المواد المضبوطة إلي المختبرات لتحلیلھاوغرسال 

دة           -٣ ة المتح ارات العربی ة الإم سبة لدول أن یكون ھذا التنظیم التشریعي عام، وبالن

ة          رائم البیئی ة الج شریعات مكافح ة وأن ت ادي، خاص ستوي اتح ي م ون عل یك

ضائي        ضبط الق أموري ال اس وم  والتغیرات المناخیة ھي تشریعات اتحادیة بالأس

 .المتخصصین فیھا ھم موظفون اتحادیون

انوني           -٤ دریب الق ز الت أن تقوم مراكز ومعاھد وأكادیمیات التدریب القضائي ومراك

ة     ي ممارس صص عل ضائي المتخ ضبط الق أموري ال دریب م وق بت ات الحق بكلی

صلاحیاتھم وأداء واجباتھم المنصوص علیھا في التشریعات ذات الصلة لضمان       

ة   مطابقة أعمالھم وإجر   اءاتھم للقانون بما یضمن عدم إفلات مرتكبي جرائم البیئ

 .والتغیر المناخي من العقاب لأسباب إجرائیة

  

  إمام حسنین خلیل عطااالله/ الأستاذ الدكتور

   جامعة زاید–أستاذ القانون الجنائي 

 المركز –القانون الجنائي ) أستاذ(مستشار

  القومي للبحوث الجنائیة
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  لدراسةامراجع 
  

  :المعاجم اللغویة : أولاً

 .١٩٩٠المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، القاھرة،  )١

  :الكتب: ثانیاً

ة     )٢ ة، المكتب إبراھیم حامد طنطاوى، سلطات مأمور الضبط القضائي، الطبعة الثانی

 .١٩٩٧القانونیة، جمھوریة مصر العربیة، طنطا، 

ة  )٣ ة الذكی ة الجنائی اھر، العدال د الظ د عب ض.. أحم ضبطیة الق ة ال ة، مجل ائیة الذكی

 .٢٠٢٠ أكتوبر، ٨المحاماة، العدد الأول، نقابة المحامین، القاھرة، 

ضبطیة          )٤ ة بال شكلات المتعلق ة، الم ة للبیئ ة الإجرائی د، الحمای صطفى محم ین م أم

ة،        ات الجامعی ة، دار المطبوع شریعات البیئی اق الت ي نط ات ف ضائیة والإثب الق

 .٢٠١٥الإسكندریة، 

لیمان   )٥ روت، س لال ث ة      ج ة، دار الجامع راءات الجنائی ول الإج نعم، أص د الم  عب

 . ، الإسكندریة٢٠٠٦الجدیدة، 

شر،              )٦ دون دار ن ضائیة، ب ضبطیة الق جمال جرجس، الطبیعة الدستوریة لأعمال ال

 .٢٠٠٦القاھرة ، 

ة، ج   )٧ راءات الجنائی انون الإج ضان، ق سعید رم ر ال ة، ١عم ضة العربی ، دار النھ

١٩٨٨.  
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ة،      عوض عبید، مبادئ الإ    )٨ ة الرابع صري، الطبع انون الم جراءات الجنائیة في الق

 .١٩٦٢مطبعة نھضة مصر، القاھرة، 

ة       )٩ صریة العام ة الم ابع الھیئ صحاح، مط ار ال رازي، مخت ر ال ي بك ن أب د ب محم

 .١٩٧٦للكتاب، 

ز      ) ١٠ درات، مرك ضایا المخ محمد راشد بیان وآخرون، أخطاء التحري والضبط في ق

  .١٩٩٩، لسنة ٧٤رقة، رقم البحوث والدراسات، شرطة الشا

ة، دار       ) ١١ ة الثالث ة، الطبع راءات الجنائی انون الإج رح ق سني، ش ب ح ود نجی محم

 .١٩٩٥النھضة العربیة، القاھرة، 

ادي، دار         ) ١٢ ة الاتح انون الإجراءات الجزائی ي ق دائي ف ممدوح البحر، التحقیق الابت

 .٢٠١١النھضة العربیة، القاھرة، 

  :المواقع الإلكترونیة: ثالثاً

عم ) ١٣ انوني     وق ة الق ضائیة ذراع الدول ضبطیة الق ي ، ال وم الإلكترون صري الی  الم

صة،   رائم المتخص ة الج لمواجھ

https://www.youm7.com/story/2019/4  ارة اریخ الزی وبر ١٠ ، ت  أكت

٢٠٢١. 

 :أحكام المحاكم: رابعا

م   ) ١٤ ن رق ي، الطع ز دب سة ٣٢٠تمیی ام ١٥/٠١/٢٠٠٥، جل ة الأحك ، مجموع

  .٢٠٠٥، ١٦نیة الصادرة في المواد الجزائیة، عدد والمبادئ القانو

سة  ) ١٥ ا، جل ة العلی ة الاتحادی سمبر، ٧المحكم م ١٩٨٨ دی سنة ٦٨، رق ، ١٠، ال

  .مطبوعات جامعة الإمارات العربیة المتحدة
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ض  ) ١٦ ر ، ٥نق نقض، س  ١٩٦٨ فبرای ام ال ة أحك م ١٩، مجموع  ، ص ٢٦، رق

 : ، مشار إلیھ في١٤٨

ا، ج ) ١٧ ة العلی ة الاتحادی سة المحكم سمبر ٧ل م ١٠، س ١٩٨٨ دی ، وزارة ٦٨، رق

 .العدل، مطبوعات جامعة الإمارات العربیة المتحدة

م   ) ١٨ ن رق صري، الطع ائي م ض جن سنة ٤٥نق سة ٤ ل ؛ ١٠/٠٢/١٩٧٤ ق، جل

م   ن رق سنة ١٢٢٠الطع سة ٤، ل م  ٢١/٠٢/١٩٧٤ ق، جل ن رق ، ١٤٨١؛ الطع

  .٠٥/٠١/١٩٧٦ ق، جلسة ٤٥لسنة 

  


